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 شـكـر وعـرفان
 

 من لا يشكر الناس لا يشكر الله"وسلم "قال الرسول صلى الله عليه 

وعملا بهذا الحديث واعترافا بالجميل، نحمد الله عز وجل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، 

 ا التوفيق والسداد وأعاننا على إتمام هدا العمل.ووهبن

" على رحابة صدره وتحمله محمد البرج"ر الدكتو نتقدم بخالص شكرنا إلى الأستاذ المشرف 

 العمل.ا ذمشقة الإشراف على ه

 والشكر موصول إلى لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة عملنا هذا.

 ذين قاموا بتدريسنا منذالحقوق جامعة غرداية الكما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة كلية 

 لكم كل التقدير والامتنان.ف ،بداية مسيرتنا الدراسية في الجامعة

أن نعبر عن بالغ تحياتنا إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إلا وأخيرا لا يفوتنا 

 البحث.إنجاز هذا 

 .شكرا لكم

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 إهــــــــداء
 
 ا العمل:ذأهدي ه

 أطال الله في عمرها، ي الحبيبةأم

لى  أبي الحبيب أطال الله في عمره وا 

 إلى زوجتي وأولادي

 إلى إخوتي وأخواتي وكل أفراد العائلة.

 لي.إلى جميع أساتذتي الكرام، ممن لم يتوانوا في مد يد العون 

 إلى كل الأصدقاء بدون استثناء

 ا العملذإلى كل هؤلاء أهدي ه

 نبراسا لكل طالب علم.وأسأل الله أن يجعله  
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 إهــــــــداء
 
 المتواضع:ثمرة جهدي أهدي 

،الى من تستقبلني بابتسامة وتودعني بدعاء إلى من غرست في حب العلم والمبادئ والقيم 

 أطال الله في عمرها، الحبيبة أمي 

 الغالي أبي  رمز العطاء والتضحية مثلي الأعلى ، إلى و

 ي التي شجعتني على إكمال دراستيسندإلى زوجتي 

 إلى إخوتي وأخواتي وكل أفراد العائلة.

إلى كل الطاقم التربوي والاداري لمتوسطة ،العمل  إلى زملاءإلى جميع أساتذتي الكرام، 

إلى كل من تمنى لي النجاح والتوفيق في مسيرتي   ،الشهيد بن شعاعة أحمد بن محمد

 الدراسية.

 ستثناءإلى كل الأصدقاء بدون ا

 وأسأل الله أن يجعله نبراسا لكل طالب علم.
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وهو يضم مجموعة القواعد القانونية التي  ور قمة الهرم القانوني في الدولة،يعتبر الدست
كما يكفل حماية  ،تنظيم ومباشرة السلطة السياسية وممارستها وكيفية انتقالها بموجبهايتقرر 

السلطات الثلاثة مطالبة أثناء ف وعليه ،ضوابط ممارستها، ويقرر مضمونها و الحقوق والحريات
وجد مبدأ الرقابة  ولهذا ،عليه والالتزام به، وعدم التعدي ،أحكام الدستور مباشرة مهامها احترام
 .عتبر أهم الضمانات لحماية الدستورالذي ي ،على دستورية القوانين

المجلس الدستوري خيار تبنى المؤسس  ،الدستورية في الجزائر لممارسة الرقابةو 
ليتراجع عن  ،6139إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  3691سنة  أول دستور منذالدستوري 

، ويقرر الاعتماد على المحكمة الدستورية 6161هذا الخيار من خلال التعديل الدستوري لسنة 
 نوانع يعتبر الذي الدستوري القضاء ممارسةحيث تتولى كبديل عن المجلس الدستوري، 

 منظومة على تقوم التي ،القانون لدولة الأساسية المظاهر بين من فهو ،الحديثة الديمقراطية
 على والمحكوم الحاكم لها يخضع ية التيالدستور  وثيقةال من ومضامينها أساسها تستمد قانونية

 .سواءال حد

ستورية المحكمة الد البحث عن أسباب وظروف الانتقال لخيارهمية الموضوع في أ تكمن
دراسة  معرفة ضوابط عمل هذه الهيئة من خلال وكذا ،6161في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 يك الدعوى الدستورية، وفعاليتها في حماية الدستور والمحافظة عليه.ر تح وآلياتإجراءات 

الشخصي بالمواضيع  الذاتية: الاهتمامأسباب إختيار الموضوع فمن الناحية  عنأما 
أما من الناحية الموضوعية،  الدستورية عموما، غبة في إثراء المعرفة القانونيةالجديدة والر 

نه أا للدراسة والبحث، خاصة بفالموضوع جديد في النظام القانوني الجزائري، مما يجعله خص
، والذي سبقته 6161جاء في ظل تحول مؤسساتي هام من خلال التعديل الدستوري لسنة 



 مقدمة
 

 

 ب
 

مست الأفراد والمؤسسات على اختلاف مستوياتها، وهي الجزائرية،  ةالأمهامة في تاريخ  أحداث
 ضمن المجال القانوني الذي نخوض غماره في تخصص القانون الإداري عموما.  

النظام الدستوري بيان الدور الذي تلعبه المحكمة الدستورية في الدراسة إلى  هذهوتهدف 
عرض فيها، وكذا  عضويةالالمتعلقة ب بطوالضوا عرض جميع النقاطي، بالإضافة إلى الجزائر 

التعديل  ، ومختلف اختصاصاتها، وأخير البحث فيما حملهلرقابة الدستوريةتها لات ممارسآلي
 الدستورية. لمحكمة ل المستحدثةختصاصات بخصوص الا 6161الدستوري لسنة 

مؤخرا، ية الأكاديمالدراسات القانونية  ضمن احيزا معتبر  شغل موضوع المحكمة الدستورية
 نجد: والتي من بينها

 ل التعديل الدستوريظالمحكمة الدستورية الجزائرية في  صيفاوي زيدان زمال رشيد، -
جامعة العربي التبسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  ، مذكرة ماستر،6161

 .6161/6163الحقوق، تبسة
الاختصاص، مذكرة ماستر المحكمة الدستورية في الجزائر بين التنظيم و  عماري سارة، -

في الحقوق، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .6161/6163الجزائر، 

، مذكرة ماستر 6161شرايرية رضا، المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  -
الجزائر،  قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 3691ماي  8في القانون، جامعة 

6163/6166                                           .                               
 : نذكر أهمهاوكأي باحث أكاديمي فقد تلقينا بعض الصعوبات أثناء إنجاز البحث 

، بالرغم من كثرة تتناول موضوع المحكمة الدستوريةالتي  المتخصصةقلة الكتب  -
 ة من مقالات وبحوث جامعية في الموضوع.الدراسات الأكاديمي

 لتوسع أكثر في الموضوع.لالوقت  ضيق -
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 التشابه والتطابق للمادة العلمية في معظم المراجع المتحصل عليها. -

إن اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري على المحكمة الدستوري بدلا عن المجلس 
 نطرح الإشكالية التالية:الدستوري يجعلنا 

أن يكفل  في الجزائر لمحكمة الدستوريةبا الخاصقانوني ال نظاميمكن لل إلى أي مدى 
 استقلاليتها ويحقق فعاليتها في ضمان سمو الدستور؟ 

 : ، وهيأسئلة فرعية نسعى للإجابة عنها الإشكالية الرئيسية مجموعة وتتفرع من

 الدستورية؟هو مفهوم المحكمة  ما -

 ماهي تشكيلة المحكمة الدستورية؟ -

 ختصاصات المحكمة الدستورية؟ ماهي ا -

هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال تحديد مفهوم المحكمة  ولمعالجة
واعتمدنا كذلك على المنهج التحليلي من  ،بعض عناصر الدراسةالخاصة بالدستورية والتعريفات 

المنهج المقارن وأحيانا  ،لنصوص القانونية الخاصة بالموضوعخلال استقراء وتحليل بعض ا
 حيث قارنا بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.

قسمت هذه الدراسة إلى فصلين يتناول الأول الإطار العضوي للمحكمة الدستورية  وقد
ثم نظام العضوية  بحيث تعرضنا في المبحث الأول إلى الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية،

لإطار الوظيفي للمحكمة لالفصل الثاني في تطرقنا و  ،الثاني في المحكمة الدستورية في المبحث
في مجال الرقابة الدستورية في المحكمة الدستورية اختصاصات تناولنا فيه  حيث ،الدستورية

ضبط وتشكيل العلاقة بين السلطات في  ها فيالمبحث الأول، وتعرضنا إلى اختصاصات
 المبحث الثاني.
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 تمهيد
تفترض فعالية الرقابة الدستورية إجمالا ضمان الاستقلالية الكاملة للهيئة المكلفة بها، 

للوقوف على مسافة واحدة من  المطلوبينالحياد والموضوعية  ملزمة بتحقيق على اعتبار أنها
ورية في العالم لتبني نظام جميع السلطات الدستورية في الدولة، ولذلك سعت الأنظمة الدست

الرقابة الدستورية الذي يتناسب معها، وفق ما يضمن هذا الحياد، ولا يتعلق الأمر في هذا 
الشأن بمضمون الرقابة الدستورية فحسب، بل ينطلق بداية من الإطار العضوي الذي يرتبط 

ليتها الوظيفية بعد بتحقيق الاستقلالية العضوية المفترضة للقيام بهذه المهمة، ويصل لاستقلا
 ذلك.

دأب المؤسس الدستوري الجزائري على اعتماد آليات محددة لتشكيل المجلس لقد 
وما يرتبط بهذا المجلس بخصوص طبيعة الرقابة الدستورية في الجزائر  الدستوري في كل مرة،
اعتماد المحكمة الدستورية جعله يقر جملة من  التحول نحوغير أن  خلال تلك المراحل،

مقارنة  التي تميزها الاختلافات الجوهريةعلى اعتبار الضوابط القانونية لتشكيل هذه الهيئة، 
 .6139بتلك المعتمدة في المجلس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

 في هذا الفصل، وفقا لما تقدم، تستوجب دراسة الإطار العضوي للمحكمة الدستورية
في ها في العضوية نظامثم التطرق لدراسة ل المبحث الأول، التطرق لطبيعتها القانونية من خلا

 .المبحث الثاني
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 المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية
طالما نصت الدساتير في الجزائر على الرقابة الدستورية للقوانين من خلال المجلس 

لسنة  وبصدور التعديل الدستورين، الذي يكرس الرقابة السياسة على دستورية القوانيالدستوري، 
صارت المؤسسة الدستورية المكلفة بهذه المهمة تسمى المحكمة الدستورية، وذلك من  6161

والتي تعبر ابتداء عن التحول في طبيعة الهيئة المكلفة  ،1من الدستور 381خلال المادة 
المحكمة الدستورية في  وعليه سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى مفهوم بالرقابة الدستورية،

المطلب الأول، وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى التحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة 
 الدستورية.

 الدستورية المحكمة المطلب الأول: مفهوم
يلزمنا التطرق لمفهوم المحكمة الدستورية في الجزائر البحث في الجذور التاريخية للرقابة 

لال مراحل ظهورها وتطورها، لنتناول بعد ذلك مختلف التعريفات التي تم الدستورية فيها، من خ
 تقديمها للمحكمة الدستورية. 

 الفرع الأول: ظهور الرقابة الدستورية في الجزائر
إن فكرة الرقابة الدستورية ليست جديدة على النظام الدستوري الجزائري، بل إن دستور 

بدأ الرقابة الدستورية من خلال إنشاء مجلس كرس م 3691سبتمبر 8الجزائر الصادر في 
دستوري يتولى مهمة الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية، إلا أن النظام السياسي 

لم يتبنى الرقابة الدستورية على القوانين، واستبعد بذلك إنشاء هيئة  3699في ظل دستور 
 .2ات للدستورتتكفل بالرقابة على مدى مطابقة القوانين والتنظيم

                                                           

، مؤرخة 86ج ر ج ج عدد ،05/220رقم   الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ،6161من التعديل الدستوري  381المادة  1
 .0505-36-25في 

كرة ماستر، جامعة ذ، م0505استحداث المحكمة الدستورية وفق التعديل الدستوري الجزائري لسنة نظري محمد أمين،  2
 .33 ، ص0500-0502 سعيدة، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، قسم الحقوق، سعيدة،
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ظهرت أول ملامح الرقابة الدستورية على القوانين في الجزائر مع صدور أول دستور 
منه، إذ تم التأكد من إسناد وظيفة الرقابة على  99و 91، ومن خلال نص المادة 3691

( منهم يمثلون 11( أعضاء، )19دستورية القوانين للمجلس الدستوري، والذي يتكون من )
ي، وهم رئيس المجلس الأعلى )المحكمة العليا( ورئيسي الغرفتين المدنية الجهاز القضائ
( يختارهم المجلس الوطني، إضافة إلى عضو يعينه رئيس الجمهورية، كما 11والإدارية، و)

ينتخب رئيس المجلس من هؤلاء الأعضاء، إلا أن هذا الأمر لم يعمر طويلا بسبب التوقف 
 .36911من دستور 16حالة الاستثنائية تجسيدا للمادة بالعمل بالدستور، بفعل تطبيق ال

قد نصا على ضرورة تأسيس مجلس دستوري  3669و 3686في حين أن دستوري 
يكلف بمهمة الرقابة الدستورية، وهي خطوة ذات أهمية بالغة كون أن هاذين الدستورين قد تبنيا 

النظام السياسي لا يمكن أن ي وهذا التحول ف ،مبدأي التعددية السياسية والفصل بين السلطات
لم تؤسس هيئة تسهر على احترام الدستور واحترام السلطات والمحافظة على  يعطي ثماره، إذا

عن المجلس الدستوري، تم النص عليه مجددا في  3699. فبعدما تخلى دستور 2توازنها
كأصل عام الدستورين المذكورين باعتباره الهيئة المكلفة بالسهر على احترام الدستور 

وانتخاب رئيس الجمهورية  ،بالإضافة إلى السهر على صحة عملية الاستفتاء ،لاختصاصه
 .3والانتخابات التشريعية ونتائجه

 ،المجلس الدستوريتسمية تم الاستغناء عن  6161 ي لسنةدستور التعديل الفي و 
هيئة  وهية، المحكمة الدستوري وصارت الهيئة المكلفة باختصاص الرقابة الدستورية تسمى

وهي  ،نشاط السلطات العمومية  لة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات و مستق
                                                           

الفكر الدار  ، بيت3 ط، 0505 جزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنةالمحكمة الدستورية في ال دبوشة،فريد  1
 .33ص  ،6161 الجزائر، البيضاء،

 .33 ص ،مرجع سابق أمين،نظري محمد   2
 ورقلة،، دار بصمة علمية 0505 دروس في المؤسسات الدستورية في الجزائر محينة وفق دستور الجزائر محمد،البرج  3

 .311 ص، 0502الجزائر، 
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 والتنظيمات، المعاهداتالقوانين و من خلال قيامها بالفصل في دستورية تباشر هذه المهمة 
قابة ي ممارسة الر والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، حيث تبرز أهمية المحكمة الدستورية ف

 .1حريات الأفراد، تأكيدا لوجود نظام ديمقراطي في داخل الدولةعلى حماية حقوق و 

 الفرع الثاني: تعريف المحكمة الدستورية
 تمارس التي من الجانب العضوي بأنها الهيئةلمحكمة الدستورية اجاء في تعريف 

 من أما النصوص، وريةدست عدم أو بدستورية الحكم أي القوانين دستورية ىلع الرقابية الوظيفة
 آخر تعريف في جاءو  الدستورية، المسائل في والنظر الفصل اهب فيقصد الموضوعي الجانب

ومن وجهة نظر أخرى  في مجال الرقابة الدستورية،بأنها مجموعة القرارات أو الأحكام الصادرة 
جهة  تناط إلىالفصل في مدى دستورية القوانين، و المحكمة الدستورية هي جهة تختص ب

 في سويسرا سنة همثالو  القضائي،نظام المحكمة عليا في  قضائية مركزية واحدة، قد تكون
، أو محكمة دستورية مركزية خارج النظام القضائي، ومثاله في 36192 كوبا سنةو  3899

 .6161الجزائر سنة 
جاء في تعريف فقد م الدستورية من دولة إلى أخرى، اكالمح تعريفات وطبيعة تختلف

"هيئة قضائية  بأنها: 6139 من الدستور المصري لسنة 399 محكمة الدستورية في المادةال
بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير تختص دون غيرها ذاتها و قائمة بمستقلة و 

 .3النصوص التشريعية"
من  381الجزائري المحكمة الدستورية من خلال المادة  المؤسس الدستوريقد عرف و 

ترام الدستور، المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان اح" بقوله: الدستور الحالي
                                                           

 .6، ص مرجع سابقأمين، نظري محمد  1
 الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  محمد بوضياف، جامعةكرة ماستر، ذم، الدستوريةالمحكمة  ينة،ثمحمد سعد ب 2

 .31 ، ص0502/0500المسيلة 
جامعة  ماستر،، مذكرة 0505 المحكمة الدستورية الجزائرية في ضل التعديل الدستوريصيفاوي زيدان،  زمال رشيد، 3

 .39، ص 0502-0505، الحقوق، تبسةقسم  السياسية،الحقوق والعلوم  التبسي، كليةالعربي 
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 المحكمة تحدد، نشاطات السلطة العموميةلمحكمة الدستورية سير المؤسسات و تضبط او 
 تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخاباتو  ."عملها قواعد الدستورية

ا ضمانا لمبدأ الوجاهية عند الفصل في المنازعات ، وهذالاستفتاءلتشريعية و الرئاسية وا
 .1المعروضة أمامها

لتدخل لصلاحيات  بما لها منتعد قيمة مضافة  في الجزائر كما إن المحكمة الدستورية
 ،في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية، حيث حلت محل المجلس الدستوري

هو جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية و  ممهاتتولى وهي 
المحتملة وفق التنظيم الجديد للعلاقة بين السلطات  سياسيةالزمات الأي يقي البلاد من الأمر الذ

 .2والفصل بينها

للمحكمة  ضمن الباب الرابع من الدستور لفصل كامل المؤسسكما أن تخصيص 
 في الدستور التي جاءت ضمن الباب الثالث، السلطة القضائية موقع ل عنالدستورية مستق

وتعزيز مركزها بين مختلف السلطات عن القضاء، ه المؤسسة ذمؤِداه التأكيد على استقلالية ه
الرقابة مجسدة  لك يضمن تكريس حيادها حتى تكونبذضائية و في الدولة خاصة السلطة الق
وهذا خلافا للمؤسس التونسي الذي أدرج  .3على الحقوق والحرياتلمبدأ احترام الدستور والحفاظ 

هو ما يجعل المحكمة الدستورية من حيث تورية ضمن باب السلطة القضائية و المحكمة الدس
لتخضع أيضا للمبادئ العامة التي تحكم تكون جزءا منها و المبدأ خاضعة للمنظومة القضائية ل

                                                           

 قالمة، 3691ماي  8جامعة  ماستر،كرة ذم ،الانتخابيةدور المحكمة الدستورية في العملية  سارة سدرة، رحاب بخاخشة، 1
 .9 ص ،0502-0500 السياسية، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم 

 .9 ص ،مرجع سابق بثينة،محمد سعيد  2
الحقوق  التبسي، كليةكرة ماستر جامعة العربي ذم ،النظام القانوني لعضوية المحكمة الدستورية في الجزائر عبيد،حياة  3

 .31 ص ،0502-0500 ،الجزائر السياسية،والعلم 
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ا من حيث الهيكلة والوظيفة التي تجعل منها جزءا ه السلطة مع الاعتراف لها بخصوصيتهذه
 .1ن باقي مكونات السلطة القضائيةعمستقلا 

وتستمد المحكمة الدستورية استقلاليتها من مدلول '' الاستقلالية'' المذكور في المادة 
 أنها تتسم بعدم تلقيها لأية أوامر أو توجيهات أو ذ، كما أنها هيئة مستقلة إمن الدستور 381

بدون تدخل  قد اعترف المؤسس الدستوري بوضع نظامها الداخلي، و ليمات من جهات أخرىتع
، مثلما كان في المجلس 381 لك في الفقرة الأخيرة من المادةأي جهة خارجية أخرى وذ

تخضع ج ضمن الميزانية العامة للدولة و التي تندر د مشروع ميزانيتها وصرفها و تعو  الدستوري،
 .  2موميةلقواعد المحاسبة الع

 المطلب الثاني: التحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية
الحقوق  لاحترامأساسية دعامة رية مبدأ مهما لحماية الدستور و الرقابة الدستو  تعتبر 

من خلال  وهذا ما يمكن تأكيده ،غلب الدولأأساس الدساتير في  اعل منهج   والحريات، فقد
تم بالسهر على مطابقة النصوص القانونية بكل أنواعها ودرجاتها إنشاء مؤسسات دستورية ته

 .3للدستور

من  واسع، وتحقق شعبي حراكبعد  6161الدستوري لسنة التعديل  في الجزائر جاء
الذي بادر بتعيين لجنة  ،ديمقراطي أدى إلى انتخاب رئيس الجمهوريةخلاله انتقال سياسي و 

بعدما جمعت اقتراحات عدد كبير من  ،دستوري عميقخبراء قانونيين لإعداد أرضية تعديل 
صادق عليه  ،الأكاديميين والأحزاب ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني

                                                           

جامعة  القضائي، الاجتهادمجلة  ،والاختصاصاتتشكيلة المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة في ال لونيسي،ليندة  1
 .318 ص ،0502، السنة 2، العدد 22 المجلد بسكرة،

مجلة آفاق للأبحاث السياسية  ،المحكمة الدستورية في الجزائرواختصاصات النظام القانوني لتشكيلة  مالك،بن حمد أ 2
 .16 ص، 0500 السنة ،2 العدد ،0 المجلد جامعة الأغواط، والقانونية،

مجلة الفكر القانوني  ،المحكمة الدستورية في الجزائر: هيئة جديدة للرقابة دستورية القوانين، أحلامشتاتحة وفاء  3
 .816 ، ص0500السنة  ،0، العدد 0المجلد  جامعة الأغواط، والسياسي،
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 11 في وصدر، 6161 نوفمبرالفاتح ووافق عليه الشعب بعد استفتاء  ،البرلمان بغرفتيه
الباب  منا الفصل الأول أسس لأول مرة لمحكمة دستورية خصص له ، والذي6161 ديسمبر

 .1الرابع تحت عنوان '' المحكمة الدستورية''

ل من ا التحو ذلك أنشأت المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستور بحيث سنتناول هذبو 
 الوظيفية.الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية و 

 الفرع الأول: التحول من الناحية الشكلية
لشكلية بالتسمية التي صارت تسمى بها الهيئة المكلفة بالرقابة يتعلق التحول من الناحية ا

 الدستورية، كما يرتبط بالإطار البشري الذي يشكل هذه الهيئة، وضوابط تشكيلها.

 أولا: من حيث التسمية

من التعديل  381عرف المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية في المادة 
 الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.''المحكمة  :6161لسنة  الدستوري

 نشاط السلطة العمومية...''لمحكمة الدستورية سير المؤسسات و تضبط ا

 مجلسعن التسمية السابقة " اعوض الدستورية" محكمةإن الاعتماد على تسمية "
ا، كما تخضع لما تخضع المحاكم كمبدأ عام، من خلال نظام سير عملهيعني أنها دستوري" 

تكرس مبدأ مارسها و الاستقلالية، حتى تضفي فعالية على الرقابة التي تأنها تتمتع بالحياد و 
 2العامة. الحرياتالحقوق الأساسية و وضمان  احترام الدستور،

                                                           

مجلة ، ر "تعيير في الشكل والجوهر"المحكمة الدستورية في الجزائ إلىمن المجلس الدستوري  الانتقال سالم،جمال بن  1
 .119 ، ص0502، السنة 0 ، العدد0 المجلدالمركز الجامعي تيبازة،  ،السياسيةدائرة البحوث والدراسات القانونية و 

ل ظالمحكمة الدستورية في  إلىقراءة في تحول المؤسس الدستوري الجزائري من المجلس الدستوري بن سالم فرحات،  2
السنة ، 2 ، العدد50 المجلد جامعة الوادي، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، ،0505ي لسنة الدستور  التعديل
 .198 ص ،0502
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أين  العالمية،ليمية و مع المتغيرات الإقللتماشي ''المحكمة ''  بـ تسميتها كما يمكن إرجاع
د على المحاكم الدستورية، تطبيقا للرقابة القضائية على دستورية أصبحت غالبية الدول تعتم
الجزائر بعد محاولة استكمال برامج الإصلاحات التي تقوم بها القوانين، كما أنها جاءت ل

المؤسسات تحقيقا لمطالب مختلف القطاعات و  ، والذي مس6161التعديل الدستوري لسنة 
ه ذلك تبني التوجالقانون، وكدولة الحق و  ي إطارتكريسا لمبدأ سيادته فوطموحات الشعب، و 

 ي طغى على المجلس الدستوري.ذالقضائي للمحكمة الدستورية والتخفيف من التوجه السياسي ال

وفقا لما تقدم، ترتبط تسمية المحكمة الدستورية بالطبيعة القانونية لهذه الهيئة، على 
ومن خلال التوجه للاستغناء عن المجلس اعتبار أنها تعبر عن الطبيعة القضائية لها شكلا، 

 . 1الدستوري الذي طالما كان يكرس الرقابة السياسية على دستورية القوانين
 أداء اليمينثانيا: من حيث التشكيلة و 

يبرز التحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية أيضا من خلال تشكيلة 
عضاء في الهيئتين، فإن هناك بعض الاختلافات الاثنين، فاذا تم المحافظة على نفس عدد الأ

 طرأت على المحكمة الدستورية بخصوص التشكيلة، وأداء اليمين الدستورية.
 :التشكيلةمن حيث  .2

 :الدستورمن  389ا ما جاءت به المادة ذهو 
 الدستورية، المحكمة ئيسمن بينهم ر  ،( يعينهم رئيس الجمهورية9) أربعة أعضاء -
( ينتخبه 3واحد ) عضوو  المحكمة العليا من بين أعضائها، ( تنتخبه3عضو واحد ) -

 مجلس الدولة من بين أعضائه.
 ( أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري.9ستة ) -

 ،التكوين أنه يختلف من حيثلا إا التعديل أبقي على نفس التعداد ذحيث انه في ه 
دلا متساويا ايلا عثتضمن تمسابقا أكثر توازنا وتت تشكيلة المجلس الدستوري والتمثيل حيث جاء

                                                           

بن سالم فرحات ،مرجع سابق ،ص965. 
1  
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حيث يظهر جليا سيطرة السلطة  ،للسلطات الثلاث، بخلاف ما نجده في المحكمة الدستورية
( أعضاء بخلاف السلطة القضائية 9) من خلال تمثيلها بأربعة على السلطة القضائية التنفيذية
من بينهم  ( أعضاء9ة تعيين أربعة )على سلط رئيس الجمهورية، كما حافظ ( فقط6) عضوين

، أما السلطة القضائية فقد حافظت على وجودها رغم أن تعداد المحكمة الدستورية ئيسر 
، حيث أصبحت تمثيل السابق في المجلس الدستوريأعضائها انخفض إلى النصف مقارنة بال

 .1مجلس الدولة( ينتخبان من المحكمة العليا و 6) ممثلة بعضوين
ظهر مبدأ نه ، وأغيب تمثيل السلطة التشريعية في المحكمة الدستورية نهأفي حين 

 ( أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة9) لك من خلال عضويةالتخصص في تشكيلتها، وذ
غلب على اختيار الأعضاء أسلوب الانتخاب، على اعتبار أن أربعة  القانون الدستوري، وقد

 .2ينتخبون( 8و) ،( يعينون9)
  ، فهو 61393لسنة  التعديل الدستوريإلى تشكيلة المجلس الدستوري وفق  بالرجوع
 :ا، يتوزعون كالاتيعضو  36يتكون من 

 نائبه يعينهم رئيس الجمهورية.من بينهم رئيس المجلس الدستوري و ( أعضاء 19) أربعة -
 ( ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.16اثنان ) -
 .( ينتخبهما مجلس الأمة16اثنان ) -
 ( تنتخبهما المحكمة العليا.16اثنان ) -
 ( ينتخبهما مجلس الدولة.16اثنان ) -

                                                           

 .196، ص مرجع سابق ،بن سالم فرحات 1
مجلة الدراسات  (،0505 عديل الدستوريالت أحكام)قراءة في  القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر النظامعمير، سعاد  2

 .3199 ص، 0502السنة ، 2د ، العد0 المجلد جامعة شلف، المقارنة،القانونية 
يتعلق بإصدار نص تعديل ، 0520مارس 50المؤرخ في  52-20 الصادر بموجب القانون رقم 0520 التعديل الدستوري 3

 .م0520مارس  50في  ة، مؤرخ22عدد  الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية ،يالدستور 
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إقصاء السلطة التشريعية من تشكيلة المحكمة  من خلال هذه التشكيلة يلاحظ تسجيل
يؤثر قد الأمر الذي مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة للمجلس الدستوري سابقا، الدستورية 

دأ السير الحسن لمؤسسات الدولة، وفي هذا ، والإضرار بمبصادرة عنهاال على توازن القرارات
التشريعية  والسلطة ،( مثلا6مكان تخفيض تمثيل السلطة التنفيذية بـ عضوين )الإكان بالإطار 

ضمن تشكيلة المحكمة  لتحقيق التوازن والتساوي بين السلطات الثلاث ، وهذا(6بعضوين )
 .1الدستورية

 :ليمينمن حيث أداء ا .0
يظهر أن المؤسس الدستوري حافظ على  ،2من الدستور 389من خلال نص المادة 

أداء اليمين يضمن حياد  صيغة أداء اليمين في أداء أعضاء المحكمة الدستورية، حيث أن
النزاهة في قرارتها، غير أن وضمان التزام بالشفافية و  استقلاليتها في القيام بمهامهاالهيئة و 

وبين ذلك الذي كان مقررا لأعضاء للمجلس الدستوري أن أداء هذا الأخير يكون  الاختلاف بينه
أمام رئيس الجمهورية، بينما أداء اليمين بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية يكون أمام الرئيس 

 للمحكمة العليا.الأول 

 من الناحية الموضوعية والوظيفيةالتحول الفرع الثاني: 
الدستوري إلى المحكمة الدستورية من الناحية الموضوعية،  يظهر التحول من المجلس

المرتبطة بشروط العضوية والحصانة القضائية المقررة للأعضاء، وكذا من الناحية الوظيفية، 
 والمرتبطة باختصاصات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري.

 القضائية أولا: من ناحية شروط العضوية والحصانة

                                                           

 .191 ص ،مرجع سابق فرحات،بن سالم  1
بنزاهة وحياد،  وظائفيأقسم بالله العلي العظيم أن أمارس "يلي:  في فقرتها الأخيرة ما الدستورمن  389المادة تنص  2

 ".ريةالمحكمة الدستو  لاختصاص عي أي قضية تخضف واحفظ سرية المداولات وأمتنع عن أتخاد موقف علني
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 ة ــــــــتفصيلا لشروط العضوي أكثر 6161 لسنة من التعديل الدستوري 389دة جاءت الما

من التعديل  389بمقارنة مع ما جاء في المادة في المحكمة الدستورية، حيث أنه و 
الموضوعية للعضوية في الشروط  بذات التوجه فينجد أنها احتفظت  ،6139لسنة  الدستوري

، عدم الانتماء الحزبيوالسياسية، و لتمتع بالحقوق المدنية مع إضافة شرط االمجلس الدستوري، 
من تكوين في القانون  استفادو  سنة، 61بخبرة في القانون لا تقل عن  امتمتعالعضو ن يكون أو 

 القانون الدستوريبالتخصص في التي تتسم الدستوري، وذلك نظرا لطبيعة المحكمة الدستورية، 
للمجلس الدستوري  6139 لسنة تعديل الدستوريالفي  ، في حين كان شرط الخبرةفي الأساس

ية شرط السن والخبرة المهن ، والتي تضمنت أيضا1منه 389سنة طبقا للمادة  31ددا بـ مح
عليا في  وظيفة تولي، أو المحماة العلوم القانونية أو القضاء أوالمكتسبة في التعليم العالي و 

  .الدولة

واضح في وجد فيها اختلاف  ، فقدكمة الدستوريةالمح فيالعهدة مدة  صأما فيما يخ
سنوات، لمرة  (8)حيث كانت مدة العهدة في المجلس الدستوري ، التعديل الدستوري الجديد
يعين رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة  ، بينما أصبح( سنوات9)واحدة، وتجدد نصفيا كل 

( سنوات لمرة 9بـ )أيضا تورية قدرت مدة عهدة أعضاء المحكمة الدسكما أن ( سنوات، 9مدة )
 .2( سنوات1كل )للأعضاء  النصفيواحدة، ويتم التجديد 

 لسنة من التعديل الدستوري 386أكدت المادة  أما بالنسبة للحصانة القضائية، فقد 
لك عن الأعمال المرتبطة اء المحكمة الدستورية بالحصانة القضائية، وذتمتع أعض 6161

                                                           

 .3191ص  ،مرجع سابق عمير،سعاد  1
الحقوق والعلوم  بالوادي، كليةجامعة حمة لخضر  ماستر،، مذكرة الجزائرتطور الرقابة الدستورية في  محبوب،سعاد  2

 .38 ، ص0500-0502الجزائر،  السياسية،
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هذه الحصانة، بخلاف التعديل م يوضح المؤسس الدستوري طبيعة لو  ،بممارسة مهامهم
 .1فيه تمتعهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية أقري ، الذ6139الدستوري لسنة 

"يتمتع أعضاء  على عبارة 6161 لسنة من التعديل الدستوري 386نصت المادة 
ا يعني أن ذهرسة مهامهم"، و الأعمال المرتبطة بمماالمحكمة الدستورية بالحصانة على 

حتى بعد  ،المرتبطة بممارسة العضو لمهامهغير تكون على الأعمال لا  القضائية الحصانة
 .2لم تتقادم اانتهاء العضوية إذ

 ثانيا: من الناحية الوظيفية

اختصاصات المحكمة  6161 وسع المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة
ان عليه الأمر بالنسبة للمجلس الدستوري وفق التعديل الدستوري لسنة الدستورية مقارنة بما ك

، فاذا كان هذا الأخير قد حصر دور المجلس الدستوري في الرقابة الدستورية ورقابة 6139
العمليات الانتخابية، فالمحكمة الدستورية حاليا تمارس حزمة كبيرة من الاختصاصات، يضاف 

 رية التي تمارسها على المنظومة التشريعية بكافة درجاتها.إلى ذلك تعزيز الرقابة الدستو 

انتقالا متميزا بإقرار آلية الدفع بعدم الدستورية  6139لقد شهد التعديل الدستوري لسنة 
دستورية بهدف حماية حقوقهم وصيانة من الطعن في عدم الالتي تمكن أطراف الدعوى 

عن طريق  مجلس الدولة في عملية الرقابةليا و لقضاء ممثلا في المحكمة العحرياتهم، ما أدخل ا
( نائبا من المجلس 11)الوزير الأول و الإخطار إلىكما وسع ذات التعديل   .3نظام الإحالة

 .( عضوا من مجلس الأمة11و) ،الشعبي الوطني

                                                           

 .193ص  ،مرجع سابق فرحات،بن سالم  1
 .36ص  ،مرجع سابق بتينة،محمد سعيد   2
 .198 ، صمرجع سابق فرحات،ن سالم ب 3
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صاحب الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 
ضافة اختصاصات أخرى، فتوس 6161لسنة  المادة يع مجموع الاختصاصات المكرسة سابقا، وا 
لبسط رقابتها الدستورية على  ،المحكمة الدستورية لا تتحرك آليا تفيد بأن من الدستور 361

رئيس الجمهورية أو  وهي ر من الجهات المخول لها ذلك دستوريا،إلا بناء على إخطا ،لقوانينا
رئيس الحكومة  أو ، أو الوزير الأولس المجلس الشعبي الوطنيرئيس مجلس الأمة أو رئي

( 61أو ) ،نائبا من المجلس الشعبي الوطني (91)كما يمكن أخطارها من  ،حسب الحالة
 .1إلى الإخطار بعدم الدستورية الإخطار هذا لا يمتد، و عضو مجلس الأمة

العدد  6161 لسنة المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوريقلص 
المقرر لأعضاء البرلمان لإخطار المحكمة الدستورية، ولكنه أبقى على نفس جهات الإخطار 

، كما كرس الإخطار غير المباشر 6139التي كانت مقررة في التعديل الدستوري لسنة 
للمحكمة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية وفق ما كان عليه الأمر بالنسبة للمجلس 

الآلية قد سار على نهج توري سابقا، فالمؤسس الدستور من خلال هذا التوجه في تبني هذه الدس
سيما المؤسس الدستوري الفرنسي الذي يعترف لأطراف الدعوى بإمكانية الدفع بعدم الدستورية لا

 .61182الفقرة الأولى من التعديل الدستوري الفرنسي لسنة  93المادة 

 

                                                           

 .61 ص ،مرجع سابق بتينة،محمد سعد   1
 .198،196، ص مرجع سابق فرحات،بن سالم   2
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 ضوية في المحكمة الدستوريةالمبحث الثاني: نظام الع
يشكل النظام القانوني للعضوية في المحكمة الدستورية الركيزة الأساسية لضمان فعاليتها 
واستقلاليتها، ذلك أنه يرتبط بمقومات الكفاءة المطلوبة للقيام بمهمة الرقابة الدستورية من ناحية، 

مة الدستورية، تحقيقا للطبيعة وهو يرتبط من ناحية أخرى بنظام التمثيل ضمن تركيبة المحك
غير السياسية لهذه الأخيرة، من خلال غياب ممثلي السلطة التشريعية فيها عكس ما كان عليه 

 الأمر بالنسبة للمجلس الدستوري.  

من المجلس الدستوري إلى  6161ه التعديل الدستوري لسنة ثرغم التحول الذي أحد
المجلس ب التنظيم القانوني المتعلقعلى مقومات  حافظحاول الإلا أنه  ،المحكمة الدستورية

الذي يرتبط بمجموعة من العناصر الأساسية التي يرتكز  ،خاصة الجانب العضوي ،الدستوري
عليها هذا الجانب، وهي نظام التشكيلة البشرية للمحكمة الدستورية، والضوابط القانونية التي 

 . 1تحكم العضوية فيها

لمحكمة الدستورية في في ابكل جوانب العضوية  الإحاطة سنحاولمن خلال ما تقدم، 
 الأول تشكيلة المحكمة الدستورية،في المطلب تناول ن، ساثنين من خلال مطلبين ،ا المبحثذه

 ضوابط العضوية فيها.سنتطرق لالثاني وفي 

 المطلب الأول: تشكيلة المحكمة الدستورية
اقشة التركيبة البشرية لها، من خلال عدد البحث في تشكيلة المحكمة الدستورية يرتبط بمن

، ثم طريقة اختيارهم التي تتوزع على التعيين والانتخاب، انتخابهمالأعضاء وجهات تعيينهم أو 
 وما ينتج عن ذلك من استقلالية عضوية مفترضة في المحكمة الدستورية. 

                                                           
  1محمد سعد بتينة، مرجع سابق، ص69 1
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 الفرع الأول: التركيبة البشرية لأعضاء المحكمة الدستورية
ة التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية التطرق لعدد الأعضاء، وجهات تتضمن دراس
 التعيين أو الانتخاب.

 المحكمة الدستورية عدد أعضاءاستقرار أولا: 
، المحكمة الدستورية ةليتشكعلى  6161 لسنة من التعديل الدستوري 389المادة  نصت
 وهي موزعة كالآتي: ا،( عضو 36من ) حيث تتشكل

 .المحكمة رئيس، من بينهم رئيس الجمهورية معينهي ( أعضاء19) -
 عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها. (13) -
 ( عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه.13) -
، يحدد رئيس الجمهورية ( أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري19) -

 كيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء.شروط و 
هذه عدم ترك بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية، و  المؤسس الدستوري يشكل قيام

لاستقلالية المحكمة الدستورية  ا فعلياضمان ،المسألة للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية
ا خلافا للحالات التي يسكت فيها المؤسس الدستوري عن تحديد عدد أعضاء ذهو  ،نزاهة عملهاو 

المتدخلة في تحديد السلطات  طرفمن  هذه الهيئةما يفتح بابا لاحتمال التأثير على هيئة ما، م
لما يتحقق من ثبات  عدد أعضائها وفقا ما ينتج تبعيتها لها، وبالتالي عدم استقلاليتها،

 .1وموضوعية في القواعد الدستورية عموما

ئيس الجمهورية ( عضوا الذين تتكون منهم المحكمة الدستورية، يعين ر 36من أصل )
( منهم، كما أنه يتولى سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية، الذي يجب أن تتوفر فيه 19)

                                                           

كرة ماستر في الحقوق، جامعة الشهيد حمة ذ، موالاختصاصالمحكمة الدستورية في الجزائر بين التنظيم  عماري سارة، 1
 .18 ص، 0502-0505الجزائر، ية، سايلوادي، كلية الحقوق والعلوم السابلخضر 
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، باستثناء 1من الدستور 89الشروط الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية المحددة في المادة 
س سنة على الأقل، ولعل اشتراط هذه الشروط في من يتولى رئي 11شرط السن المحدد بـ 

المحكمة الدستورية يهدف إلى إعطاء أهمية لهذا المنصب باعتباره الشخصية الثالثة في الدولة 
الجزائرية، لأنه مؤهل لتولي منصب رئيس الدولة أثناء حالة الشغور المزدوج لمنصب رئيس 

 .2الجمهورية ورئيس مجلس الأمة

عضوا(، ويقع ضمن  36يظهر أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية يظل مقبولا ومعقولا )
المعدل الذي يمكن معاينته في عدد من المحاكم الدستورية الأخرى في العالم، وهذا نظير ما 
تختص به من صلاحيات متعددة، كلاسيكية ومستحدثة، كما أن العدد الزوجي للأعضاء يؤدي 

تورية من إلى تساوي الأصوات في بعض الحالات، وبالتالي إمكانية استفادة رئيس المحكمة الدس
صوت مرجح في هذه الحالة، كما أن هذا العدد يساعد المحكمة الدستورية في عقد جلساتها في 

 .3نطاق محدود بحضور أعضائها

 ثانيا: جهات التعيين والانتخاب

 الفعلي تحقيق التوازن ديدة للمحكمة الدستورية للتوجه فيلا تستجيب التشكيلة الجبداية 
، باعتبارها فيها تسجيل غياب السلطة التشريعية من خلال، يبتهابين السلطات الثلاث في ترك

                                                           

مترشح لمنصب رئيس الجمهورية: التمتع بالجنسية الجزائرية المن الدستور الشروط الواجب توفرها في  89المادة  في جاء 1
لإسلام، التمتع بالحقوق المدنية ابالجنسية الأصلية للوالدين، ألا يكون تجنس بجنسية أجنبية، أن يدين  يثبتالأصلية فقط، 

سنوات، ( 31لمدة لا تقل عن )دون سواها لزوج، الإقامة الدائمة في الجزائر ل فقط والسياسية، الجنسية الجزائرية الأصلية
عدم تورط أبويه في  منها،الخدمة الوطنية أو الإعفاء  ، أداء3696 يوليو قبل كان مولوداا ذإ 3619ثورة نوفمبر  المشاركة

 .  بالممتلكات، التصريح العلني 3696بعد يوليو  اكان مولود عمال ضد الثورة إذاأ
 .316 ص مرجع سابق،، ليندة لونيسي 2
 .331 سابق، صالمرجع نفس ال 3
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تمارس رقابة مسبقة على التشريع، مع وجود السلطة القضائية فيها من أجل مسايرة توسيع 
 .1الإخطار بالدفع بعدم الدستورية الصادر منها

عضاء ( أ9يلاحظ أن في تشكيلة المحكمة الدستورية تفوق السلطة التنفيذية ممثلة بـ )
على السلطة القضائية الممثلة بعضوين فقط، واستبعاد السلطة التشريعية من التمثيل فيها، وهذا 
خلافا لما كان عليه المجلس الدستوري سابقا، فقد كان متوازنا في تمثيل السلطات الثلاثة، وقد 

، وذلك جمع المؤسس الدستوري بين أسلوبي الانتخاب والتعيين في تكوين المحكمة الدستورية
لتفادي الضغط السياسي أو الإداري الذي يمكن أن يتعرض له الأعضاء من الجهة التي عينتهم 

 .2أو انتخبتهم

قصائها من تشكيلدستوري للسلطة التشريعية كليا و تغييب المؤسس ا قد يعود لة المحكمة ا 
الدستورية القضائي للمحكمة  إلى توجه المؤسس الدستوري تدريجيا إلى الاختصاص الدستورية،

 شروط بخصوصعدم وقوعه في التعارض السياسي، و  الابتعاد النسبي على الاختصاصو 
ما يتنافى مع  وهو الانتماء الحزبي، مالتي من أهمها عدالعضوية في المحكمة الدستورية، و 
 .3غطاء حزبي لبرلمان، حيث يندرج نشاطهم غالبا تحتمكونات التوجه السياسي لأعضاء ا

س الدستوري إلى استبعاد فكرة انتخاب بعض الأعضاء في المحكمة لقد خلص المؤس
الدستورية ممثلين عن البرلمان الجزائري، لأنه لا يمكن ضمان وجود نواب وأعضاء متمتعين 
بالشروط المطلوبة فيها، فتشكيلة المجلس الشعبي الوطني تخضع في مجملها للانتخاب، في 

ى شروط الكفاءة بالنسبة للانتخابات التشريعية، مما ظل غياب النص الدستوري أو القانوني عل
قد يطرح إشكال عدم وجود نواب وأعضاء يمكن أن تتوفر فيهم شروط عضوية المحكمة 

 .4الدستورية
                                                           

 .311 سابق، ص البرج محمد، مرجع 1
 .93سابق، ص مرجع  مالك،أحمد بن  2
 .196 ص ،سابق مرجع فرحات،بن سالم  3
 .331 ، صسابقع ليندة أونيسي، مرج 4
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يبين تقليص عدد الأعضاء الممثلين للسلطة القضائية في تشكيل من جهة أخرى، 
لة الرقابة على أالقضاة في مسدور  ةالمحكمة الدستورية خشية المؤسس الدستوري من تقوي

خاصة بعد النقد الذي تعرضت له المحكمة العليا الأمريكية عندما فرضت ما  ،دستورية القوانين
حد سماها يسمى بالمبادئ الأساسية غير المكتوبة في الدستور على السلطة التشريعية، إلى 

النمسا إلى إقصاء السلطة يرة هي التي دعت دولا كألمانيا و ه الأخالفقه بحكومة القضاة، هذ
 .1القضائية والمجالس العليا للقضاء من التدخل في تعيين وانتخاب قضاة المحكمة الدستورية

 الفرع الثاني: آليات العضوية بالمحكمة الدستورية ونهايتها
تخضع العضوية في المحكمة الدستورية لمجموعة من الضوابط تتعلق أساسا بآليات 

، كما أن العضو لا يمكن أن يبقى فيها لمدى الحياة، ولهذا فنهاية العضوية الالتحاق بهذه الهيئة
 في المحكمة الدستورية تتم وفق حالات وآليات محددة.

 العضوية في المحكمة الدستورية أولا: آليات

أعضائها، فممثلي  طريقة اختيارتنطلق مناقشة تشكيلة المحكمة الدستورية من خلال 
قون بالمحكمة الدستورية عن طريق التعيين من طرف رئيس الجمهورية، السلطة التنفيذية يلتح

عكس طريقة وهذا  ،سيطرته على تشكيلة المحكمة الدستوريةمما يظهر مكانة هذا الأخير و 
التعيين فكر، ذسالفة ال الهيئاتانتخابهم من طرف  الذين يتم ،الآخرين اختيار باقي الأعضاء

سد أكثر حرية واستقلالية جالانتخاب في أما ام بسطلة التعيين،يؤدي إلى التبعية والخضوع لمن ق
 .2في العمل

حاول المؤسس الدستوري من خلال تشكيلة المحكمة الدستورية تغليب أسلوب لقد 
 ( أعضاء19نجد عدد الأعضاء المعينون هو ) ذالانتخاب للأعضاء على أسلوب التعيين، إ

                                                           

 .19 ص سابق، حياة عبيد، مرجع  1
 .31 ص ،سابق مرجع عبيد، حياة 2
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يميز التعديل  ماأن ، وبالمقابل يلاحظ أعضاء (18)هو الأعضاء المنتخبون عدد بينما  فقط،
بين السلطات في تشكيلة  أو المتساوي هو غياب التمثيل المتوازنو  6161 لسنة الدستوري

، ( أعضاء من بينهم رئيس المحكمة19) ـنجد السلطة التنفيذية ممثلة ب، فالمحكمة الدستورية
 تم إقصاء السلطة التشريعيةو  فقط، (16أصبح )ف ة،القضائيبينما تم تقليص عدد ممثلي السلطة 

من ضمن كفاءات  أعضاء( 19) نصف الأعضاءبينما أضيف للتشكيلة  ،من التمثيل فيها
 .1القانون الدستوري

( أعضاء من بينهم رئيس 9أي ) أعضاء المحكمة الدستورية 3/1يعين رئيس الجمهورية 
يعين نفس العدد  6139لسنة  وريل التعديل الدستظسابقا في وقد كان المحكمة الدستورية، 

، وبالتالي الحفاظ على نائبهالدستوري من بينهم رئيس المجلس و المجلس  في ( أعضاء9)
أسلوب التعيين لممثلي السلطة التنفيذية، ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بموجب مرسوم 

 ا. رئاسي، كما يتم تعيين باقي الأعضاء المعينين بموجب مرسوم رئاسي أيض

، فهو أيضا ينتمي إلى مجموعة الأعضاء المعينين، رئيس المحكمة الدستوريةوبالنسبة ل
 هترك أمر انتخابب وهو ما جعل الكثير من الدارسين يرون على غرار ما كان عليه الأمر سابقا،

يلعبه  على الرغم من اصطدام هذا الرأي بالدور للمحكمة الدستورية،إلى الأعضاء المشكلين 
في حالة الشغور المزدوج لمنصب  حالة ترأسه لرئاسة الدولة مؤقتا المحكمة الدستورية فيرئيس 

 .2رئيس الجمهورية وحدوث مانع لرئيس مجلس الأمة

فتكون عملية الأعضاء في المحكمة الدستورية، ساتذة القانون الدستوري لأبالنسبة أما 
 انتخاب وكيفيات شروطل لمحددا 119-63الرئاسي رقم  حسب ما جاء في المرسوم همنتخابا

                                                           

 .39 ص فريد دبوشة، مرجع سابق، 1
 .119سابق، ص مرجع  جمال،بن سالم  2
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يستدعى الأساتذة الناخبون في  حيث، 1الدستورية المحكمة في أعضاء الدستوري القانون أساتذة
يجري الاقتراع من طرف رئيس المحكمة الدستورية، و قبل تاريخ الاقتراع  ايوم 91غضون 

على الندوات د الستة تسبق انقضاء عهدة المحكمة الدستورية، وتوزع المقاع التي ايوم 11 خلال
 ن.امقعد معات، على أن يخصص لكل ندوة جهويةالجهوية للجا

، تنشأ على مستوى وطنية لجنة انتخابية ومراقبةوتنظم الانتخابات تحت إشراف إدارة 
الرئيس  تتشكل من قاض من رتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهو  الندوة الوطنية للجامعات،
الناخبين  عضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من الأساتذةالأول للمحكمة العليا، و 

المتضمن  66/18/6163المؤرخ في  636ء به القرار رقم جا ا ماذه، ـو 2غير المترشحين
دارة تشكيل اللجنة الوطنية الانتخابية على مستوى الندوة الوطنية للج امعات المكلفة بالإشراف وا 

 .3ةنون الدستوري أعضاء للمحكمة الدستوريمراقبة انتخاب أساتذة القاو 

 63/119م الرئاسي من المرسو  39عملية الانتخاب نصت المادة  أما فيما يتعلق بتنظيم
من نفس  9: يجري الانتخاب على مستوى المؤسسات الجامعية طبقا لأحكام المادة على أنه
يجوز زوالا، و  1الساعة صباحا ويختم على  8على الساعة  يفتح الاقتراعوم الرئاسي، و المرس

على الأكثر بناء على طلب رئيس مكتب  ذا الوقت بساعتينأن تمدد اللجنة الانتخابية الوطنية ه
 . 4التصويت المعني

                                                           

شروط وكيفيات  يحدد،  6163اوت سنة 9الموافق 3996ذي الحجة عام 61المؤرخ في   252-02المرسوم الرئاسي رقم  1
، مؤرخة 05عددالالجريدة الرسمية الجزائرية  الصادر في ،الدستوريةالقانون الدستوري أعضاء في المحكمة  أساتذة انتخاب

 . م0502أوت 50 في

 المحكمة في أعضاء الدستوري القانون أساتذة انتخاب وكيفيات شروط حددي 252-02 رقم الرئاسي من المرسوم 9المادة  2
 الدستورية.

 .31- 39بق، ص السامرجع ال سارة،عماري  3

 المحكمة في أعضاء الدستوري القانون أساتذة انتخاب وكيفيات شروط يحدد 252-02 رقم الرئاسي المرسوممن  39المادة  4
 الدستورية.
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، يعلن الفائزان الرئاسي من نفس المرسوم 69حسب المادة وبخصوص إعلان النتائج و 
كل ندوة جهوية  ا، حسبحصلا على أكبر عدد من الصوات المعبر عنهتالمترشحان اللذان 

ن تعذر ذلك فالأقدم ا  و  في حالة تساوي عدد الأصوات، يعلن الفائز المترشح الأقدم في الرتبة،و 
لا في التوظيف و   .1الأكبر سنافا 

في  بواسطة مرسوم رئاسي يصدر تنشر القائمة الإسمية لأعضاء المحكمة الدستورية
يشرع رئيس المحكمة الدستورية في ة الشعبية، و للجهورية الجزائرية الديمقراطي الجريدة الرسمية

  د مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.ممارسة مهامه بع

 

 ثانيا: نهاية العضوية في المحكمة الدستورية

سنوات، غير قابلة للتجديد،  9سبق القول إن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي 
المسائل المرتبطة بالتجديد الأول بعد سنوات، وتنظم  1مع التجديد النصفي للأعضاء كل 

 .2تشكيل المحكمة الدستورية للنظام الداخلي لها

                                                           

 المحكمة في أعضاء الدستوري القانون أساتذة انتخاب وكيفيات شروط يحدد 119-02 رقم الرئاسي المرسوممن  69المادة  1
 الدستورية.

المؤرخة في  91المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  الدستورية،لرجوع لأحكام النظام الداخلي للمحكمة با 2
تتم عملية  إذ، الدستوريةفقد حدد كيفيات التجديد النصفي لأعضاء المحكمة  ،39 إلى 31 وفي مواده من، 31/33/6166

 9 التجديد النصفيكما بشمل  الجارية،عهدنهم  انقضاءسبق يوما التي ت 61في ظرف سنوات، و  1التجديد النصفي كل 
 أعضاء على النحو التالي:

 رئيس المحكمة الدستورية. باستثناء( من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية 6ـ عضوين)
 ( من العضوين المنتخبين من المحكمة العليا ومجلس الدولة.3ـ عضو واحد)

 القانون الدستوري. أساتذة( المنتخبين من 9ن الأعضاء الستة)( أعضاء من بي1ـ ثلاثة)
وبحضور كافة ، وبرئاسة رئيس المحكمة الدستورية علنية،تتم في جلسة  القرعة، والتيويتم التجديد النصفي الأول وفق نظام  

طارات المحكمة  يعلم بدلك رئيس المحكمة  عن الجلسة القرعة وحالة غياب أحد الأعضاء الدستورية،الأعضاء وأمين الضبط وا 
 ويمكنه تكليف عضو آخر ينوب عنه.   الدستورية،
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الأصل أن أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل، تحقيقا لاستقلاليتهم، غير أنه 
بطرق محددة، هي انتهاء العهدة بشكل عادي،  العضوية في المحكمة الدستوريةتنتهي يمكن أن 

من النظام الداخلي  69و الاستقالة أو حدوث مانع دائم، وفق مقتضيات المادة أو الوفاة، أ
للمحكمة الدستورية، حيث تتداول المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها لإثبات حالة شغور 

 منصب العضو المعني.

هناك حالة أخرى يمكن أن تنتهي من خلالها عضوية عضو المحكمة الدستورية، 
من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، وهي حالة الإقصاء،  63المادة  والمنصوص عليها في

عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو المحكمة الدستورية لمهمته غير متوفرة أو غير 
مستوفاة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا، تعقد المحكمة الدستورية اجتماعا بحضور كل 

في تصريحاته، تطلب منه المحكمة الدستورية تقديم استقالته، وفي أعضائها، للاستماع إليه 
حالة رفضه، تجتمع المحكمة الدستورية وتفصل بأغلبية أعضائها، في قضية المعني دون 

 حضوره.

إضافة إلى ما سبق يمكن أيضا أن تنتهي عضوية أعضاء المحكمة الدستورية بسبب 
طرفه عن الحصانة القضائية، أو رفعها عنه بناء المتابعة القضائية، بعد التنازل الطوعي من 

إذن من المحكمة الدستورية عن طريق فصلها بأغلبية أعضائها على طلب رفع الحصانة المقدم 
 .  1من طرف وزر العدل

حصول مانع دائم يترتب على وفاة رئيس المحكمة أو استقالته أو تجدر الإشارة أخيرا أنه 
تبلغ نسخة منها إلى رئيس الأكبر سنا لإثبات حالة الشغور و و برئاسة العض له، إجراء مداولة

نيابة إلى غاية يتولى في هده الحالة رئاسة المحكمة الدستورية العضو الأكبر سنا بالالجمهورية، 

                                                           

 .النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 61، 69، 61، 66المواد  1
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التي  ا( يوم31) يتم تحديد أو استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلالتعيين رئيس جديد، و 
 .1تسبق انتهاء العهدة

 الثاني: ضوابط العضوية في المحكمة الدستورية المطلب
جل أشروط صارمة من  389من خلال المادة  6161لسنة  التعديل الدستوري تضمن

الكفاءة والفاعلية في ممارسة المهام و  ا ضمانا للاستقلاليةذه، و العضوية في المحكمة الدستورية
 جاء فيها ما يلي: ، حيثالدستورية للأعضاء

 لمحكمة الدستورية المنتخب أو المعين:يشترط في عضو ا
 سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه. (11بلوغ ) -
استفاد من تكوين في ( سنة، و 61نون لا تقل عن عشرين )التمتع بخبرة في القا -

 القانون الدستوري.
 ألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية.التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، و  -
 الحزبي. عدم الانتماء -

تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية  بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو
 ، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة. مهمة أخرى أو أي وظيفة أو تكليف أو

 ،أساتذة القانون الدستوري بخصوصالفقرة الثالثة الدستور في من  389جاء في المادة و 
المرسوم  هؤلاء الأعضاء، وهو ما تضمنه كيفيات انتخابو الجمهورية يحدد شروط  أن رئيس

كيفيات انتخاب أساتذة يحدد شروط و  الذي 6163أوت  19المؤرخ في  119-63الرئاسي رقم 
 القانون الدستوري أعضاء للمحكمة الدستورية.  

                                                           

يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة  م0500مارس 50مؤرخ في 61-66من المرسوم الرئاسي رقم  8إلى  9المواد من  1
 .م0500مارس  25مؤرخ في ال 20عدد الجريدة الرسمية الجزائرية الالصادر في  الدستورية، 
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شروط الواجب توفرها في الكورتين أعلاه يمكن أن نتطرق إلى ذمن خلال المادتين الم
 نوالمنتخبي نالمعيني الأعضاء شروطيتناول  الأول الفرعفي فرعين،  لمحكمة الدستوريةأعضاء ا

الشروط الواجب توفرها في يتطرق إلى الثاني ، والفرع الدولة ومجلس العليا المحكمة من
 الأعضاء المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري.

      ن المحكمة العليا ومجلس الفرع الأول: شروط الأعضاء المعينون والمنتخبون م
 الدولة                   

ا هوسنعالج بدقة، الشروط الواجب توفرها في هاته الفئة من الدستور 389المادة حددت 
 يلي: حسب ترتيبها في المادة كما

  :أولا: السن القانونية

لوغ كان يشترط في العضو ب الذي 6139 لسنة في التعديل الدستوري كانخلافا لما 
 تعيينه.أو  انتخابه( سنة يوم 11) إلىرفعها  6161لسنة فإن التعديل الدستوري  ،سنة (91)

سنة هو  (11) فعمر الهامة، المؤسسةه ذمقبولا لما لهاشتراط هذا السن منطقيا و  يعتبر
، لما ينتج لتولي هده المهمة الحساسة اللازمةجربة تالحكمة للإنسان مع توفر القمة التوازن و 

أن المؤسس الدستوري قد حدد  إلىر الإشارة ذ، وتجا من قرارات وآراء في غاية الخطورةعنه
لك قياسا ترك ذالسن القصوى، و  إلىلكنه لم يشر  ،( سنة11السن القانونية الدنيا المتمثلة في )

 .1على شروط تولي المناصب العليا في الدولة

( سنة كاملة يوم التعيين أو 11)غ يرتبط تحديد سن العضوية في المحكمة الدستورية ببلو 
الخبرة المطلوبة أيضا للعضوية فيها، وهي  يظهر ذلك من خلالو  ،بالكفاءة المطلوبة الانتخاب

للعضوية في  2مقارنة بما يطلبه المؤسس الدستوري المقارنأيضا معقولة  ، فهي مدةسنة( 61)
                                                           

 .196 ص مرجع سابق، فرحات،بن سالم  1

2 Philippe Ardant, Bernard Mathieu, institutions politiques et droit constitutionnel, 25 edition, point delta, France; 

2013 .P 254. 
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 لة للمحكمة الدستورية،الاختصاصات المخو  يضاف إلى ذلك .1مؤسسات الرقابة الدستورية
، والتي لا يمكن الحكمة للنظر في القضايا المعروضة عليهاتي تتطلب قدرا عاليا من الخبرة و الو 

 .2تأمينها فعليا إلا ببلوغ هذه السن

( سنة لأعضاء المحكمة الدستورية شرطا 11) اشتراطمن جهة أخرى يمكن اعتبار 
سنة ( 91يشترط )هذا المنصب رغم أهمية ، و وصارما، لأن الترشح لرئاسة الجمهورية قاسيا
كان وعليه ، ها الدستور في عضو المجلس الدستوري سابقايشترط وهي السن التي كان، فقط
للعضوية بـ  سن الأقصىالوتحديد  ،( سنة فهي كافية91) اشتراط سنلمؤسس الدستوري ل يمكن

العلوم القانونية أو تعليم العالي و في مجال ال( سنة خبرة في القانون، 61)ـ التمتع ب، و ( سنة91)
صفة محامي لدي المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أي وظيفة عليا في  اكتسابو أالقضاء 
 .3الدولة

الشروط الأخرى  إلىبالنظر  تم تحديدهاقد  سنة( 11) سن أنيبدو خلال ما تقدم  من
على الأقل،  سنة (61) لمدة الأستاذية شرط مثلالمطلوبة للعضوية في المحكمة الدستورية، 

 .4السن هذهإلا ببلوغ  فعليا استفاؤهاالتي لا يتصور و 

المحكمة الدستورية  عضويةفي  إن فحص شرط السن، وارتباطه بشرط الخبرة، المطلوبين
تدارك قد المؤسس الدستوري الجزائري  ا للقول إندفعني، للأعضاء المعينين أو المنتخبينسواء 

                                                           

 .333 مرجع سابق، ص اونيسي، ليندة 1
مجلة  ،0505ل التعديل الدستوري الجزائري لسنة ظمة الدستورية في كالمحالعيد الراعي، مولاي براهيم عبد الحكيم،  2

 .838 ، ص0502 سنةال ،52 ، العدد25 ، المجلدتامنغستجامعة  ،والاقتصاديةللدراسات القانونية  الاجتهاد
 .118 جمال بن سالم، مرجع سابق، ص 3
ماي  8مذكرة ماستر في القانون، جامعة  ،0505لمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة اشرايرية رضا،  4

 .31 ص، 0502/0500قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،  3691
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 آراءفعالية في جودة و  تؤثرالتي من شأنها أن  الخبرة،تتعلق بالكفاءة و  ،ميةلة في غاية الأهأمس
 .1قرارات المحكمة الدستوريةو 

 في القانون الدستوري خبرة القانونية والتكوينثانيا: التمتع بال

التعديل الدستوري  ضمن في أعضاء المجلس الدستوري امطلوب فاءةكان شرط الكلقد 
 تقدر بـ يتمتع العضو بخبرة مهنية أنضرورة  علىمنه  389مادة الأكدت  فقد ،6139 لسنة

أو في مهنة  ،أو القضاء ،التعليم العالي في العلوم القانونية مجالات في ،( سنة على الأقل31)
لك ذأو في وظيفة عليا في الدولة، ليأتي بعد  ،محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة

في عضو ( سنة 61خبرة في القانون لا تقل عن )توفر  ليلزم ،6161 التعديل الدستوري لسنة
 .  2نه لم يحدد مجالهاأغير  من الدستور، 389من خلال المادة  ةالمحكمة الدستوري

المؤسس  اشترط ،في القانون سنة( 61)لمدة لا تقل عن الخبرة شرط  إلىإضافة 
وجوب الاستفادة من  مة الدستوريةالمعينين في المحكبالنسبة للأعضاء المنتخبين و الدستوري 

 أن، و بالتالي فإن شرط الخبرة في القانون غير كاف إنما يجب تكوين في القانون الدستوري
ا الشرط هام جدا خاصة ذه، و من تكوين أو تربص في القانون الدستوري استفادتهيثبت العضو 

ا المعينين من طرف رئيس ذك، و مجلس الدولةء المنتخبين من المحكمة العليا و بالنسبة للأعضا
يس لديهم تكوين في القانون للكن  ،يمكن أن تكون لهم خبرة في القانون ، إذالجمهورية
 .  3بالرقابة الدستورية مكتسباتهم ومعرفتهم أجل تدعيم وهذا منالدستوري، 

القانونية والتكوين في القانون  الخبرةبتمتع أعضاء المحكمة الدستورية إن اشتراط 
عليهم  ما يعرضعملهم و  أن باعتبارمكنهم من أداء عملهم على النحو المطلوب، ري ستالدستو 

                                                           

 فبوضياجامعة محمد  ،في الحقوق كرة ماسترذم ،الجزائرالنظام القانوني للمحكمة الدستورية في  زهرة،بن يوسف  1
 .19، ص 0505/0502، الجزائر المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .13 سابق، صالمرجع ال دبوشة،فريد   2
 .13 مرجع سابق، ص دبوشة،فريد  3
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غير أن المؤسس الدستوري اشترط هذه الخبرة في مجال القانون  القانون، في مورالأهو أدق 
عكس ما قرره سابقا بخصوص هذه المسألة،  للحصول عليها،يحدد المجالات المقررة  دون أن

القضاء أو مجال التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في ب آنذاك حيث ربط هذه الخبرة
 .1المحاماة

     ا عليه بعقوبة سالبة السياسية وألا يكون محكومالتمتع بالحقوق المدنية و : ثالثا
 للحرية             

تشكل الأهلية القانونية شرطا هاما لمباشرة التصرفات القانونية على اختلاف درجاتها 
الشخص من  يمنعمجالاتها، ويشكل فقدانها لأحد أسباب فقدان الأهلية بمثابة المانع الذي و 

توفر الأهلية القانونية مباشرة هذه التصرفات، وفي هذا الإطار يشترط المؤسس الدستوري 
، والسياسية المدنية بالحقوقالكاملة لدى أعضاء المحكمة الدستورية، فيطلب تمتع الأعضاء 

، وهذا ما غفل عنه التعديل الدستوري لسنة للحرية سالبة بعقوبة عليه محكوما يكون وألا
، كحق هي تلك الحقوق اللصيقة بالمواطنالسياسية بالحقوق المدنية و والمقصود ، 6139

في حالة الحقوق  هذهتولي المناصب العليا في الدولة، ويفقد المواطن والترشح و  الانتخاب
وجود مانع يؤدي إلى الحرمان من ممارستها  على اعتبار ،هاصدور حكم قضائي يمنعه من

فكرة النزاهة ترجمة لمبدأ و  كما يعتبر ذلك .2بسبب ارتكاب جرائم أو بسبب فقد الأهلية القانونية
التي لا  قضائيةالشرف، فليس من المعقول أن يكون عضو المحكمة الدستورية وله سوابق و 

 .3ضين في كل عضوالشرف المفتر تي النزاهة و تستقيم مع صف

 : عدم الانتماء الحزبيرابعا

                                                           

 .96مرجع سابق، ص  عبيد،حياة  1
 .16 ، صقمرجع ساب ،فريد دبوشة 2
 .191 ، صسابق مرجع فرحات،بن سالم  3
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من الدستور شرطا مستحدثا يظهر من خلال وجوب منع الأعضاء  389المادة تضمنت 
 .1هو سياسي عن عمل المحكمة الدستورية تحييد كل مامن الانتماء الحزبي، وهذا من أجل 

 فهو ،هو غليش الذيحساسية المنصب  إلى منع الأعضاء من الانتماء الحزبييعود و 
 الدستورية،المحكمة  ويحقق ضمان نزاهة هذه المهمة،الحياد التام في و  الاستقلاليةيتطلب 
من النشاط الحزبي طالما أنه  الأعضاءبعاد بإ أصابقد  الدستوري نرى أن المؤسس وعليه

 .2الوظيفة فقطممارسة مؤقت يرتبط ب استبعاد

ا الشرط، غير أن ذلم ينص على ه ، فهو6139 لسنة التعديل الدستوري بالرجوع إلى
ي هذا الإطار قد يكون من فو  ،الشرط كان ينص على هذا الدستوري عملالنظام المحدد لقواعد 

ضمن ملزمين  باعتبارهمالسهل تحقق هذا الشرط في الأعضاء المنتخبين من السلطة القضائية، 
قد يصعب تحقيقه لدى  نماسياسية خلال سيرتهم المهنية، بيال حزاببالأوظائفهم بقطع الصلة 

 . 3افتراضا من طرف رئيس الجمهوريةالأعضاء المعينين 

 غير دقيقة، و نسبيا عبارة فضفاضة "عدم الانتماء الحزبيمن جهة أخرى تعتبر عبارة "
إيمانهم أو  ،حزبيال ئهمانتما نحو لا يمكن ضبط إرادة الأفراد إذ من الجانب القانوني والواقعي،

معينة، فالقول بعدم الانتماء الحزبي قد يرتبط واقعيا بعدم الانخراط ر سياسية أفكاوتعاطفهم مع 
 الإداري في أي حزب سياسي.

 الأعضاء المنتخبين من أساتذة القانون الدستوريالخاصة بشروط الالفرع الثاني: 
خص المؤسس الدستوري الجزائري العضوية في المحكمة الدستورية بشروط صارمة، 

همة الصعبة التي يباشرها الأعضاء، بل أضاف إلى تلك الشروط الدستورية تتناسب مع الم
الستة المنتخبون للعضوية في المحكمة الدستورية، والتي ( 9)شروطا أخرى، تخص الأساتذة 

                                                           

 .199ص  ،نفسه مرجعالنفس  1
 .836 ، صالسابق العيد الراعي، مرجع الحكيم،مولاي براهيم عبد  2
 .333 ص ليندة أونيسي، مرجع سابق، 3
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أساتذة القانون  المحدد لشروط وكيفيات انتخاب 119-63نص عليها المرسوم الرئاسي رقم 
 تورية.الدستوري أعضاء في المحكمة الدس

المطلوبة في  والإجرائية تضمن المرسوم الرئاسي أعلاه جملة من الشروط الموضوعية
والتي تغطي في مضمونها الشروط الدستورية المقررة في الأساتذة أعضاء المحكمة الدستورية، 

 من المرسوم الرئاسي على ما يلي: 6من الدستور، فبداية تنص المادة  389المادة 

 أعضاءترشح لانتخاب ي أن أدناه، المـحددة القانونية الشروط فيه توفرت أستاذ كل يمكن 
 :الدستورية المـحكمة

 .الانتخاب( سنة كاملة يوم 11أن يكون بالغا ) -
 .أستاذأن يكون برتبة  -
وله مساهمات  الأقل،( سنوات على 1أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة ) -

 ا المجال.ذعلمية في ه
 لة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح.أن يكون في حا -
( سنة في مؤسسة من مؤسسات 61أن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن ) -

 التعليم العالي.
 .والسياسيةأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية  -
جناية أو جنحة ولم يرد  لارتكابألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية  -

 الجنح غير العمدية. باستثناء ره،اعتبا
( السابقة 1ألا يكون منخرطا في حزب سياسي على الأقل خلال السنوات الثلاث ) -

 . 1للانتخاب
 

                                                           

  1 المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 12-403 المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري. 
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وهي في الواقع  الواضحة فيها، صرامةباستقراء الشروط السابقة، يلاحظ التشديد وال

عن طريق التخصص في  تضمن الشروط الدستورية السابقة، إلا ما تعلق بتحقيق الجانب التقني
على اعتبار ما تقدمه هذه الفئة من القانون الدستوري، والانتماء إلى سلك الأساتذة الجامعيين، 

من  م،بالنظر للمسؤولية الملقاة على عاتقهالأعضاء في عمل وفعالية المحكمة الدستورية، و 
 لا ينبغي أنوالتي  ،يهاوالآراء التي تبدالمحكمة الدستورية القرارات التي تصدرها  مضمون حيث

 خبرة مصدريها.تكون محل شك بالنظر إلى كفاءة و 

م الرئاسي و المرسأيضا  افينظمه ،انتخاب أساتذة القانون الدستوريلإجراءات أما بالنسبة 
وهنا قد يثور النقاش ، 69إلى  31من خلال المواد من سالف الذكر،  119-63رقم 

م رئاسي مما يفتح المجال لتوسع صلاحيات السلطة بخصوص تنظيم هذه العملية بواسطة مرسو 
، لذلك كان من الأنسب تنظيم هذا 1التنفيذية في تشكيل المحكمة الدستورية بهذا المفهوم

الانتخاب بواسطة قانون عضوي، ليتسم بالثبات والديمقراطية والحياد، ويمكن البرلمان من 
 ستورية.المساهمة إجرائيا على الأقل، في تشكيل المحكمة الد

    

 

 

 

 

                                                           

 العلوم ، مجلة"القضائية والرقابة السياسية لرقابةا بين"  0505 الدستوري التعديل في الدستورية المحكمةجهيدة رويبح،  1
 .198، ص 0500، السنة 2، العدد 22المجلد  جامعة الوادي، والسياسية، القانونية
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 ملخص الفصل الأول
يرتبط الإطار العضوي للمحكمة الدستورية بعنصرين هامين، الأول هو الطبيعة القانونية 
للمحكمة الدستورية، والثاني يتعلق بنظام العضوية فيها، وترتكز الطبيعة القانونية على تحديد 

لرقابة الدستورية في الجزائر، حيث شهدت مفهوم المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة المكلفة با
هذه الأخيرة تحولا مهما بالانتقال من المجلس الدستوري ذي الطبيعة السياسية، على مر 

رغبة ، والتي تظهر 6161محكمة دستورية في التعديل الدستوري لسنة  إلىالدساتير السابقة، 
ستورية القوانين، وتوجهه نحو المؤسس الدستوري نحو الاستغناء عن الرقابة السياسية على د

الرقابة القضائية، وهو ما يظهر الاختلافات الكثيرة والجوهرية بين المجلس الدستوري والمحكمة 
 الدستورية.

وبخصوص نظام العضوية في المحكمة الدستورية، فهو يرتكز على تشكيلتها من خلال 
عضو، واستبعاد  36على عدد الأعضاء فيها، والذي شهد نوعا من الاستقرار بالمحافظة 

ممثلي السلطة التشريعية، مع التخلي عن التوازن في تمثيل السلطات الثلاث فيها، والاستعانة 
سنوات،  19بالعنصر التقني المتمثل في أساتذة القانون الدستوري، مع تقليص مدة العضوية لـ 

كما شهدت العضوية  وضمان الحصانة القضائية للأعضاء في المسائل المرتبطة بأداء مهامهم،
في المحكمة الدستورية تشديد الشروط المطلوبة في الأعضاء المعينين والمنتخبين على حد 
السواء، بما يحقق الكفاءة والخبرة اللازمين لتولي حزمة المهام التي تكلف بها هذه الهيئة 

 الدستورية.



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية
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 تمهيد

سمو الدستور أحد أهم الضمانات المقررة ضمن مظاهر دولة ثل مهمة الحفاظ على تم
القانون، ولذلك توكل هذه المهمة لجهة مستقلة يمكنها ممارسة هذا الاختصاص، وفق مجموعة 
من الضوابط الإجرائية الواضحة والدقيقة، مما يحقق استقلاليتها الوظيفية المطلوبة للقيام بهذه 

 المهمة.  

 أبرزها ،اتصختصاالا جملة من لمحكمة الدستوريةالمؤسس الدستوري الجزائري ل أقر
دستورية  التأكد منيتم من خلالها التي عملية ال كونها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين

 في هذا الإطار، تستطيع أن تتحرك من تلقاء نفسها ن المحكمة الدستورية لاأغير  ،القوانين
عن طريق الإخطار، كما أقر لها بالمقابل  الرقابةهذه ت وجهات تقوم بتحريك آليا لها فأوجد

بالرقابة على تشكيل وسير المؤسسات  المكلفة مؤسسةال أيضا اختصاصات أخرى باعتبارها
  . الدستورية في النظام السياسي الجزائري

 المبحث إلى مبحثين، من هذه الدراسة الفصل الثانيبتقسيم  وفقا لما سبق سوف نقوم
والمبحث الثاني  ،اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية يعالجس الأول

 .اختصاصات المحكمة الدستورية في تشكيل وضبط العلاقة بين السلطات الدستوريةيتناول 
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 اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية الأول:المبحث 
الاتصال بالمحكمة الدستورية  بواسطته تمي يالذ الأساسي طار المحركالإخ تعتبر آلية

 واكتفى ،الإخطار فالمؤسس الدستوري لم يعرف إجراء ،ممارسة الرقابة على دستورية القوانينل
الكثير من التعريفات بينما هناك  بتحديد مضمون الإخطار لكنه لم يقدم تعريفا له، المشرع
 والتي من الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري، هو "تلك، فلإخطارلالفقهية 

ويقصد به كذلك "طلب تتقدم ، 1"في ممارسة رقابته على موضوع معينخلالها يستطيع الشروع 
به إحدى السلطات التي تتمتع بحق الإخطار من اجل النظر في دستورية نص من النصوص  

"ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا  وهو أيضا ،2الخاضعة للرقابة الدستورية"
بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ،ويكون ذلك 

 .3المجلس الدستوري" وجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطارتب

د على إن دراسة اختصاص المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية يجعلنا نعتم
كمعيار أساسي لهذه الدراسة، ولذلك سوف نتطرق في المطلب الأول لمضمون  4الإخطار

الرقابة الدستورية المبنية على الإخطار المباشر، ونخصص المطلب الثاني للدفع بعدم 
 الدستورية المبني على الإخطار غير المباشر. 

 رالإخطار المباش المطلب الأول:
 الإخطار ،نوعين إلى 6161ب التعديل الدستوري لسنة ينقسم الإخطار المباشر حس

 بالسلطات هو مرتبطفأما الثاني  ،فالأول يقوم به رئيس الجمهورية ،لجوازيا والإخطار ،الوجوبي

                                                           

 .191 السابق، صالمرجع  بن سالم فرحات، 1
 القـانون،مجلـة صـوت  ،حـدود إخطـار المجلـس الدسـتوري فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري شـربال عبـد القـادر، خروب رضا، 2

 .3619 ص ،0505، السنة 52 عدد، ال50 المجلد جامعة خميس مليانة،
الباحـث  الأسـتاذمجلـة  ،ضوابط الشـكلية لتحريـا الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين فـي الجزائـر لجلط فواز، شرماط سيد علي، 3

 .163 ص ،0520السنة  ،25 ، العدد52المجلد  جامعة المسيلة، للدراسات القانونية والسياسية،
4 DOMINIQUE ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Préface de Georges Vedel. Éditions Delta, 

France, 2006, p 125. 



 للمحكمة الدستورية وظيفي: الإطار الثانيالفصل ال 
 

39 

 .1من الدستور 391المنصوص عليها حصرا في المادة  الدستورية 
 الإخطار الوجوبي  الأول:الفرع 

د رئيس الجمهورية بسلطة إخطار المحكمة بانفرا الإخطارا النوع من ذيتميز ه

تتم  أنوبعد  إصدارهاالعضوية قبل ا تعلق الأمر بالقوانين ملزما لشخصه إذويكون  ،الدستورية
ويطلق على ، 2ا النظام الداخلي لغرفتي البرلمانذوك ،عليها من طرف غرفتي البرلمان المصادقة

 .3الجمهوريةالانفرادي لرئيس  لك الحقالإخطار كذهذا النوع من 

 للدستور، رقابة العضوية تنحصر مجالات الإخطار الوجوبي في مراقبة مطابقة القوانينو 
 الأوامر الرئاسية. دستورية للدستور، رقابة البرلمان لغرفتي الداخلي النظام مطابقة

 :جوبي المتعلق برقابة مطابقة القوانين العضوية للدستورالو  الإخطار. 2

يخطر رئيس  "...الدستورمن  361قرة الخامسة من المادة نصت عليه الف وهو ما
حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق  الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا،

حيث يعود السبب في  ،"النص كله... بشأنوتفصل المحكمة الدستورية بقرار  عليها البرلمان.
محكمة الدستورية قبل صدورها لأنها نصوص متميزة العرض الإلزامي للقوانين العضوية على ال

يجعلها تعلو عن النصوص القانونية الأخرى تتميز في موضوعها بأنها قواعد تعالج موضوعات 
 يستوجب خضوعها للمطابقة  ذات طبيعة دستورية ما

                                                           

والقـانون العضـوي رقـم  0505إخطار المحكمة الدسـتورية دراسـة تحليليـة فـي التعـديل الدسـتوري لسـنة  آليةأوشـن، سمية  1
 .896 ، ص0502السنة ، 52 ، العدد50المجلد  جامعة الأغواط، لقانوني والسياسي،الفكر ا ، مجلة00-21
مقدمـــة لنيــل شــهادة الماجســـتير  (، رســالةالمغـــرب-الجزائــر-الرقابـــة الدســتورية فـــي الدســاتير المغاربيـــة)تونسبابــا مــروان،  2

  .91، ص 0520/0520 الجزائر، ،3 تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
، يسياســالتنظــيم ال، رســالة مقدمــة لنيــل شـهادة الماجســتير فــي القــانون الدســتوري و ، إخطــار المجلــس الدســتوريمسـراتي ســليمة 3

 .191 ، ص0555/0552الجزائر،  الجزائر،كلية الحقوق، جامعة 
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 .  1مع الدستور الذي يعلوها

 :غرفتي البرلمان للدستورجوبي المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي لالإخطار الو . 0

"...تفصل  6161من التعديل الدستور لسنة  361نصت الفقرة السادسة من المادة 
لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب  ستورية في مطابقة النظام الداخليالمحكمة الد

ت فالمقصود بالفقرة السابقة هي الخامسة التي منح 2الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة "
انه كان يتعين على المؤسس الدستوري إلزام  سواه. إلاالإخطار الوجوبي لرئيس الجمهورية دون 

رئيس الغرفة بعرض النظام مباشرة بعد الموافقة عليه من قبل الغرفة المعنية على المحكمة 
الفصل بين  مبدأالدستورية دون منح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية احتراما لمقتضيات 

. فالمحكمة الدستورية عند مطابقتها للنظامين الداخلين لغرفتي البرلمان مع الدستور 3تالسلطا
في حالة تبين أن النظام الداخلي تضمن حكما غير مطابق  النص. أماتصدر قرارها بقبول 

تعديله وعرضه من  إلا بعديتم العمل به من طرف الغرفة المعنية  للدستور فان هذا الحكم لا
أن كل تعديل لهذا النظام الداخلي يجب أن  لمطابقته. كماحكمة الدستورية جديد على الم

 .4يعرض على المحكمة الدستورية من اجل المطابقة مع الدستور

   رقابة دستورية الأوامر التي يتخذها رئـيس الجمهوريـة  بشأنالإخطار الوجوبي . 2
 :الشعبي الوطني لسالمج أثناء العطلة البرلمانية أو في حالة شغور            

على خضوع الأوامر الصادرة من طرف رئيس  6161لقد أكد التعديل الدستوري لسنة 
الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية إلى رقابة سابقة 

                                                           

مجلــة الدراســات  ،0505 ري لســنةليــة الإخطــار علــى دســتورية القــوانين فــي ظــل التعــديل الدســتوري الجزائــآ أحســن غربــي، 1
 .69 ، ص0502السنة ، 52 العدد ،52 المجلد ،تمنغاستجامعة  القانونية والاقتصادية،

 .6161 دستور من 361المادة  2
مـذكرة ماسـتر فـي القـانون  ،0505 إخطار المحكمة الدستورية في ظل التعـديل الدسـتوري عبد الغني بن عمير، أحمد رزق، 3

 .16ص  ،0502/0500 الجزائر، المسيلة، جامعة حقوق والعلوم السياسية،كلية ال ،الإداري
 .91 ص ،رجع سابقم فريد دبوشة، 4
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في فقرتها  396المادة  وجوبيه من طرف المحكمة الدستورية وهذا ما أكدت عليه
على  ،ستورية بشان دستورية هذه الأوامر..يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدالثانية".

المؤسس قد ألزم رئيس الجمهورية ، وبالتالي ف1جل أقصاه عشرة أيام..."أأن تفصل فيها في 
المتخذة في حالة غياب البرلمان أي في حالة  ن الأوامرأبضرورة إخطار المحكمة الدستورية بش

عرضها  ، وقبلالأوامرإصدار وهذا الإخطار يكون قبل  ،ل العطلة البرلمانيةالشغور أو خلا
غرفتي البرلمان في  من كل يعرض رئيس الجمهورية هذه الأوامر على حيث ،على البرلمان

 .2وفي حالة عدم الموافقة عليها فإنها تعتبر لاغية ،جل الموافقة عليهابداية دوراته من أ

يتعين على رئيس الجمهورية  جلاأالمؤسس الدستوري  يحدد عكس الأوامر الرئاسية، لم 
القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي  بشأناحترامه بخصوص الإخطار الوجوبي 

نما، البرلمان الإخطار الوجوبي وهي بعد مصادقة  اكتفى بتحديد نقطة بداية اللجوء إلى وا 
يع القوانين العضوية يصادق عليها مجلس وهنا نجد أن جم ،البرلمان على النص وقبل إصداره

ويبدأ اختصاص رئيس الجمهورية بإخطار المحكمة  ،الأمة ثم يحيلها إلى رئيس الجمهورية
وهذا الأخير ملزم بتسليم النص  ،3الدستورية من لحظة تسلمه النص من رئيس مجلس الأمة

 91ه طبقا لنص المادة يام الموالية للمصادقة عليأ 31 مصادق عليه لرئيس الجمهورية خلال
المتعلق بتحديد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  36-39من القانون العضوي رقم 

متمم بموجب القانون الو  معدلالالحكومة، الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
حسب  أو رئيس المجلس الشعبي الوطني "يرسل رئيس مجلس الأمة 19-61العضوي رقم 

 رـــــــويشع رة أيام،ــة في غضون عشــه إلى رئيس الجمهوريـــص النهائي المصادق عليــــالن ،ةـــالحال

                                                           

 .6161 دستورمن  361المادة  1
 .93 ص ،سابقمرجع  فريد دبوشة، 2
 انية،نســمجلــة الحقـوق والعلــوم الإ ،0505 الرقابــة علــى دســتورية القــوانين فــي ظــل التعــديل الدســتوري لســنة غربـي أحســن، 3

  .25 ص ،6161، 52 العدد ،22المجلد  جامعة الجلفة،
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 .1حسب الحالة بهذا الإرسال"رئيس الحكومة،  رئيس الغرفة الأخرى والوزير أو 

 الجوازي الإخطار الفرع الثاني:
ل لها دستوريا إخطار الجهات المخو  وهو الإخطار الاختياري الذي يتوقف على إرادة

ويتصل الإخطار الجوازي بكل من  ،2الدستورمن  361المحكمة الدستورية والتي حددتها المادة 
 ىمع الفكرة التي ناد وهو في ظاهره يتماشى ،والتنظيمات المعاهدات والقوانين العادية والأوامر

يوقف  نه لاأو  ،4لطة قوة"أن الس أو ،3والمتضمنة السلطة "توقف السلطة" مونتيسكيوبها الفقيه 
  .حدودها وتوقف السلطة الأخرى التي تجاوزت كمأي السلطة تح ،القوة إلا القوة

على الإخطار الجوازي  6161نص المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة و 
المباشر حيث استعمل عبارة يمكن إخطار المحكمة الدستورية للدلالة على جوازية الإخطار 

الإخطار الاختياري المباشر من خلال تحديد  حيث نظم المؤسس الدستوري آلية ،يتهوعدم وجوب
 .5مجالاته وتحديد الجهات المخول لها سلطة القيام به

وللتعمق في دراسة الإخطار الجوازي سوف نتطرق إلى مجالاته أولا، ثم نتناول الجهات 
 التي تحوز سلطة القيام به ثانيا.

 لجوازي المباشرا مجالات الإخطارأولا: 
 إلى على المجالات التي يجوز فيها اللجوءالدستور الجزائري  من 361ت المادة نص

                                                           

، يحــدد تنظــيم المجلــس  م 0520غشــت  00الموافــق 2220ذي القعــدة عــام 00المــؤرخ فــي  20-20القــانون العضــوي رقــم  1
-68 ، مؤرخـة فـي11الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة، ج ر ج ج عـدد 

 .6161مايو  38الموافق ل 3999شوال  68المؤرخ في -50-02بموجب القانون العضوي رقم  ، المعدل والمتمم18-6139
 .899ص  ،سابق مرجع سمية أوشن، 2
فـي القـانون  مقدمة لنيل شـهادة الماجسـتير رسالة ،2110الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور دنيا، بوسالم 3
 .33ص  ،0550/0550 الجزائر، عنابة، جامعة ،الحقوق كلية دستورية،المؤسسات الو  داريالإ
 .68 ، ص0559الجديدة الإسكندرية، مصر، ، دار الجامعة النظم السياسية عادل ثابت،4
 .11 سابق، ص مرجع ،0505 لسنة الدستوري التعديل ظل في القوانين دستورية على الرقابةأحسن، غربي 5
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 وهذه المجالات هي:   ،لاسيما عند الرقابة على دستورية القوانين ،إخطار المحكمة الدستورية 

 :المعاهدات بشأنإخطار المحكمة الدستورية . 2
المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار الجزائري على جوازية إخطار  نص الدستور

يجعلها تخضع  ما ،دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها بشأن 361في المادة  ةالمحدد
 . 1من الدستور 361من المادة  16للرقابة الدستورية السابقة طبقا لنص الفقرة 

 :القوانين العادية بشأنإخطار المحكمة الدستورية . 0

وفق ما لعادية تلك النصوص التشريعية التي يعدها البرلمان بغرفتيه يقصد بالقوانين ا
من المراحل  سلسلة من الدستور من مجالات، والتي تصدر من خلال 316حددته المادة 
من الدستور في  361ونصت المادة ، وما بعدها من الدستور 399المادة  حددتهاوالإجراءات 

ن دستورية المعاهدات قبل أالمحكمة الدستورية بشنه..."يمكن إخطار أفقرتها الثانية على 
واختيارية إخطار  وهذا ما يدل على جوازيه، 2والقوانين قبل إصدارها..." التصديق عليها،

فهي  ،ن دستورية القوانين العادية قبل صدورهاأالمحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار بش
إذ بمجرد إصدارها من طرف رئيس لدستورية، إلا من خلال الدفع بعدم ا تخضع لرقابة لاحقة لا

نه يسقط حق جهات الإخطار في تحريك إف ،من الدستور 398الجمهورية طبقا لنص المادة 
 .    3الرقابة على دستوريتها

 :التنظيمات بشأنإخطار المحكمة الدستورية . 2

لإخطار إخطار المحكمة الدستورية من قبل جهات ا نص الدستور الجزائري على إمكانية
يتعدى شهر واحد من تاريخ نشر التنظيم في الجريدة  جل لاأبشأن دستورية التنظيمات خلال 

                                                           

 .11ص سابق،  مرجع ،0505 لسنة الدستوري التعديل ظل في القوانين دستورية على الرقابة غربي أحسن، 1

 .6161 دستورمن  361 المادة2 
 مجلــة المجلــس الدســتوري، ،المحكمــة الدســتورية فــي مجــال رقابــة الدســتورية ورقابــة المطابقــة اختصاصــات جمــال رواب، 3

 .396 ، ص0520السنة ، 20 العدد الدستوري الجزائري، المجلس
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خطار بشأنها طبقا للفقرة الإحق الجهات المعنية في ، وعند انقضاء هذا الأجل يسقط الرسمية
رية والمقصود بالتنظيمات المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهو  ،361الثالثة من المادة 

من  393المادة  13والمنصوص عليها في لفقرة  ،في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية المستقلة
حسب الحالة  رئيس الحكومةالوزير الأول أو المراسيم التنفيذية الصادرة عن  توليسالدستور، 

 .1تنفيذا للقانون

 :هداتتوافق القوانين والتنظيمات مع المعا نمحكمة الدستورية بشأإخطار ال. 2
ن توافق القوانين والتنظيمات أإخطار المحكمة الدستورية بش نص الدستور على إمكانية

ومنح  ،6161، وهو الاختصاص المستحدث من خلال التعديل الدستوري لسنة مع المعاهدات
في الآجال المحددة دستوريا وفقا للإجراءات و  الجوازي هذه السلطة، الجهات المخولة الإخطار

 . 2من الدستور، والمتعلقتين بالقوانين العادية والتنظيمات 361 من المادة 1و 6للفقرتين 

 :المباشر الجوازي جهات الإخطارثانيا: 
 في السلطات الدستورية المباشر الجوازي حصر المؤسس الدستوري جهات الإخطار

 التالية:

 الجمهورية:رئيس . 2
لاحية إخطار المحكمة ية إلى جانب الإخطار الوجوبي صيمارس رئيس الجمهور 

وذلك باعتباره  ،جوازيال خطار، من خلال الإن باقي النصوص القانونية الأخرىأالدستورية بش
أكدته المادة  ، وهو ما3وهو حق مخول له في جميع الدساتير الجزائرية ،ممثلا للسلطة التنفيذية

ة من رئيس "تخطر المحكمة الدستوري ، بقولها6161لسنة من التعديل الدستوري  361
                                                           

 سابق، صمرجع  ،0505 لية الإخطار على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنةآ ،أحسنغربي  1
11. 
 .91ص  مرجع، فريد دبوشة، 2
 سابق، صمرجع  ،0505 لية الإخطار على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنةآ ،غربي أحسن 3

16. 
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الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو 
في مجلس  ( عضوا61)( نائبا أو 91)يمكن إخطارها كذلك من  .الحكومة، حسب الحالةرئيس 
 الأمة. 

 :حسب الحالة ،رئيس الحكومة أو الأولالوزير . 0
 ،حسب الحالة ،أو رئيس الحكومة زير الأولأقر المؤسس الدستوري حق الإخطار للو 

القوانين الصادرة عن البرلمان  وهو من يسهر على تنفيذ ،باعتباره الممثل الثاني للسلطة التنفيذية
وهو في الحقيقة الأقرب لمعرفة مضمون هذه  ،والتنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية

عن طريق  الدستورية الرقابة تحريك مما جعل المؤسس الدستوري يمنحه سلطة النصوص،
بعد  وهذا الامتياز لم يكن يتمتع به المسؤول عن الحكومة إلا ،إخطار المحكمة الدستورية

 .1أيضا 6161عليه في تعديل  ، وأُبقي6139التعديل الدستوري لسنة 

 :رئيس مجلس الأمة. 2

مة في يحوز رئيس مجلس الأمة حق الإخطار الجوازي المباشر منذ نشأة مجلس الأ 
 رئيس باعتبار 6161 لسنةالدستوري  ، وقد تكرس هذا الحق في التعديل36692ظل دستور 

  .السلطة التشريعية يممثل أحدهو  مجلس

 :نيرئيس المجلس الشعبي الوط. 2
لرئيس المجلس الشعبي الوطني منح المؤسس الدستوري  إلى رئيس مجلس الأمة، إضافة

 يحوز وقد كانأيضا،  باره أحد ممثلي السلطة التشريعية، باعتحق إخطار المحكمة الدستورية
 يةجميع الدساتير الجزائرية التي تضمنت الرقابة على دستورية القوانين بدا الاختصاص فيهذا 

فالمؤسس الدستوري حاول  الذي استغنى عنها، 3699، باستثناء دستور 3691من دستور 

                                                           

مـذكرة  ،0505مفهوم الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين فـي ظـل التعـديل الدسـتوري الجزائـري  تطور سـناء، عتو كرفي نادية، 1
 .16 ص ،6163/6166 الجزائر، سعيدة، جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الإداريماستر في القانون 

 .18 ص ،سابقمرجع  سناء، عتو كرفي نادية، 2
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ة بمنحه هذا الحق لرئيسي غرفتي البرلمان موازاة التنفيذية والتشريعي السلطتينإيجاد توازن بين 
 .1السلطة التنفيذية لقطبيمع منحه 

 :النواب وأعضاء مجلس الأمة .0
منح المؤسس الدستوري سلطة الإخطار ، 6139بداية من التعديل الدستوري لسنة 

ادة الم كرسته وهو ما ،البرلماني لكل من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة
أن المؤسس الدستوري لم يميز بين غرفتي في هذا الإطار والملاحظ  حاليا، من الدستور 361

شكل من إشكال  إجرائية لممارسةويعتبر الإخطار البرلماني وسيلة  في هذا الشأن، البرلمان
أحكام واردة في معاهدة  الرقابة التي خولها الدستور لنواب الشعب، للطعن في دستورية حكم أو

نما يجب بلوغ  ،البرلمان منفردا ممارسة الإخطاريمكن لعضو  نه لاأإلا  .2و قانون أو تنظيمأ وا 
 61، و6139 تعديلنائبا في  11كان  مابعد  ،نائبا في المجلس الشعبي الوطني 91 نصاب

 .6139 تعديلفي  اعضو  11كان  ما عضوا من مجلس الأمة، بعد

 مباشرالالإخطار غير  :المطلب الثاني
 ،اد كل نص قانوني مخالف للدستوراستبعإلى الرقابة على دستورية القوانين  دفته
 ، أو منولالأفي المطلب  هذكرناقبليا من خلال الإخطار المباشر والذي هذه الرقابة  فتنصب

في هذا  له سنتعرضالذي و  ،آلية الدفع بعدم الدستوريةمن خلال خلال الإخطار غير المباشر، 
ول مفهوم الدفع بعدم الدستورية أولا، ومن تم نستعرض ضوابطه الشكلية ، حيث نتناالمطلب

 والموضوعية.

 مفهوم الدفع بعدم الدستورية الفرع الأول:
 تعتبر آلية الدفع بعدم الدستورية الطريق الوحيد لتصفية المنظومة التشريعية والتنظيمية

                                                           

 ص سـابق، مرجـع ،0505 لية الإخطـار علـى دسـتورية القـوانين فـي ظـل التعـديل الدسـتوري الجزائـري لسـنةآ ،أحسنغربي 1
19. 
مجلـة  ،دراسـة نظريـة وتطبيقيـة برلمـاني طريـق للوصـول إلـى المحكمـة الدسـتورية فـي الجزائـر:ال لإخطارا عمار بوضـياف، 2

 .66 ، ص6161السنة ، 16 العدد المحكمة الدستورية الجزائرية، المحكمة الدستورية،
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 هذه الأحكام بالرغم من تحصنها من الأحكام غير الدستورية، على اعتبار أنها تسمح بملاحقة  

ضد الإخطار المباشر الذي يرتبط بالآجال المقررة لكل جهة أو نص، وعليه سنحاول من خلال 
 الفرع الأول التطرق لتعريف هذه الآلية، والبحث في خصائصها.

 بعدم الدستورية الدفع أولا: تعريف

 دستوريا تجسدمكفولة  ية، هو آلالإخطار عن طريق الإحالةأو  الدفع بعدم الدستورية
يدفع به أحد ف لأنها تتم بعد دخول القانون حيز النفاذ، على دستورية القوانين، بعديةالرقابة ال

الخصوم في قضية معروضة أمام القضاء كوسيلة للدفاع عن نفسه بحجة أن القانون الذي ينوي 
رنسي بأنه "حق يخول وعرفه المجلس الدستوري الف ،القاضي تطبيقه في القضية غير دستوري

أراد  اذا هية بأن يطلبئكل طرف في رفع دعوى أمام المحكمة المدنية أو الإدارية أو الجنا
طالما أن  ،بواسطة مذكرة مستقلة ،لدستورلمطابقة القانون الذي سيطبق عليه في الدعوى 

 .1القاضي لا يمكنه أن يثير تلقائيا هذا الدفع"

صـــوم بصـــدد نـــزاع قضـــائي أمـــام توجـــه بهـــا أحـــد الخيتـــي "بتلـــك الطعـــون ال بأنـــه كمـــا يعـــرف
ومنهـــا مـــا يتعلـــق  منهـــا مـــا يتعلـــق بالشـــكل والإجـــراءات، بشـــروط وضـــوابط، ، وهـــي تـــربطمحـــاكمال

رقابيـة تمكـن المـواطنين مـن تنقـيح وتطـوير  آليـة" بأنهـاوهناك من عرفهـا  .2بالشروط الموضوعية"
الآليـــة  تبنـــت هـــذهالجزائـــر فقـــد  إلـــىرجوع وبـــال .3"الإنســـانالنصـــوص القانونيـــة فـــي مجـــال حقـــوق 

أين تم مـنح الأفـراد حـق الإخطـار بعـدم  ،6139 ي لسنةدستور التعديل الالجديدة للرقابة بمقتضى 

                                                           

مجلــة دفــاتر  ،0520الــدفع بعــدم الدســتورية فــي ظــل التعــديل الدســتوري الجديــد لســنة  محمــد بــن محمــد، خديجــة، داتويــحم 1
 .116 ص ،0520 السنة ،20 العدد جامعة ورقلة، السيادة القانون،

 ،دراسة مقارنة بين الجزائـر والمغـرب خر المستجدات،آلية الدفع بعد الدستورية القوانين ضوء آ خالد، بوكوية قرقاس مروة، 2
 .319ص  ،0500 السنة ،0 العدد ،0مجلد ال جامعة ميلة، سات والبحوث القانونية،االدر  مجلة

مجلـة  ،مدى فعالية الية الدفع بعدم الدسـتورية فـي التشـريع الجزائـري والتشـريع المقـارن بوغقـال، فتيحة الهاشمي تافرونت، 3
 .311 ص ،0500 السنة ،2 العدد ،1 المجلد جامعة خنشلة، لوم السياسية،الحقوق والع
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كرســه  وهــو مــا ،دســتورية نــص قــانوني ينتهــك الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا ويضــمنها الدســتور
 الأحكام التنظيمية. شملالرقابة ليتوسيع نطاق ، مع 6161لسنة الدستوري  التعديل

"يمكـــــن إخطـــــار المحكمـــــة مـــــن الدســـــتور علـــــى أنـــــه  361مـــــن المـــــادة  13نصـــــت الفقـــــرة و 
عنــدما  الدســتورية بالــدفع بعــدم الدســتورية بنــاء علــى إحالــة مــن المحكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة،

ي يــدعى أحـــد الأطـــراف فـــي المحاكمـــة أمـــام جهــة قضـــائية أن الحكـــم التشـــريعي أو التنظيمـــي الـــذ
 ل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور".  آيتوقف عليه م

                        خصائص آلية الدفع بعدم دستورية القوانينثانيا: 

مـــن بـــين الخصـــائص التـــي تتميـــز بهـــا آليـــة الـــدفع بعـــدم دســـتورية القـــوانين عـــن غيرهـــا مـــن 
                                                             :                         ما يليالآليات نذكر 

هــذه الآليــة رقابــة بعديــة ولاحقــة لصــدور  تشــكل الــدفع بعــدم الدســتورية وســيلة رقابيــة: 2
 . 1النصوص القانونية وهي من الوسائل الرقابية المستحدثة لضمان حقوق وحريات الأفراد

تبـــر هـــذه الآليـــة وســـيلة دفـــاع حيـــث أن تع الـــدفع بعـــدم الدســـتورية وســـيلة دفاعيـــة: .6
الشـخص المتضـرر مـن الــنص القـانوني الصـادر يلجـأ لاســتعمال الـدفع بعـد الدســتورية 

 .2لاعتراض على تطبيقه نظرا لمخالفته الدستور

خلافا للدفوع الشـكلية التـي تتصـل بـالإجراءات  الدفع بعدم الدستورية دفع موضوعي: .1
 بعدم الدستورية الموضوع، فالدفعدخول في مناقشة دفاع وقبل الالدفع أو الوتثار قبل 

 
                                                           

شـهادة  لنيـل مقدمـة أطروحـة ،0520لرقابة علـى دسـتورية القـوانين فـي الجزائـر فـي ظـل التعـديل الدسـتوري ا رحالي سـعاد، 1
 ،0505/0502 الجزائــر، ر،جامعــة أدرا قــوق والعلــوم السياســية،حكليــة ال ،تخصــص حقــوق وحريــات دكتــوراه فــي القــانون العــام،

 .336 ص
 ،0505ليـة لحمايـة المكلفـين بالضـريبة فـي الجزائـر بعـد التعـديل الدسـتوري لسـنة آلدفع بعدم الدسـتورية كا عادل داودي، 2

 .111ص  ،0520 ، السنة20العدد  جامعة خنشلة، مجلة العلوم القانونية والسياسية،
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 .1يدخل ضمن الدفوع الموضوعية لأنه وسيلة دفاع 

ليــة الــدفع آ تثــورهــي ليســت دعــوى أصــلية حيــث  الــدفع بعــدم الدســتورية دفــع فرعــي: .2
 بعدم دستورية القانون أثناء النظر في قضية رئيسة أمام إحدى المحاكم فهي دعوى 

 .2صليةالدعوى الأمنفصلة عن 

لا يمكـن للقاضـي أن يثيـر هـذا الـدفع  الدفع بعدم الدسـتورية لا يتعلـق بالنظـام العـام: .0
 39نصـت عليـه المـادة  مـا وهـذا ،وهو ما يجعله ليس من النظـام العـامء نفسه من تلقا

"لا يمكــن أن يثــار الــدفع بعــدم الدســتورية بقولهــا:  36-66 رقــم مــن القــانون العضــوي
 .3لحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة"تلقائيا من طرف قاضي ا

يسـتطيع كـل شـخص أن يـدفع بعـدم دسـتورية نـص  الدفع بعدم الدسـتورية دفـع مـرن: .0
فهـو  ،مـن قبـل القاضـي هذا الـدفع ويتم النظر في ،الدستور مع قانوني معين يتعارض

الــذي  يتســم بالســهولة لأنــه أقــل تعقيــدا ولا يكلــف مصــاريف ماليــة إضــافية لأن الطــرف
 .4يثيره يكون عادة في مركز المدعى عليه

 ضوابط ممارسة الدفع بعدم الدستوريةالفرع الثاني: 
يمكننــا اســتنتاج أنــه لإثــارة  الدســتور مــن 361المــادة  13نصــت عليــه الفقــرة  مــن خــلال مــا

الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية هناك جملة من الشروط الشكلية والموضـوعية يجـب 
 وفرها لقبول هذا الدفع.ت

 أولا: الشروط الشكلية
                                                           

مجلـة معـالم  دسـتورية كضـمانة لنفـاذ القواعـد الدسـتورية للحقـوق والحريـات،الدفع القضـائي بعـدم ال بن عودة حسكر مـراد، 1
 .319ص  ،0521السنة ، 50 العدد ،52المجلد  المركز الجامعي تندوف، للدراسات القانونية والسياسية،

ـــدفع، روابجمـــال  2 ـــدم ال ـــوانين دســـتورية بع ـــي قـــراءة الق ـــادة نـــص ف ـــري الدســـتور مـــن 200 الم ـــة، الجزائ  تالدراســـا مجل
 .91ص ، 0520، السنة 2، العدد 9المجلد  جامعة سعيدة،،الحقوقية

يحــدد إجــراءات  ،م 0500يوليــو ســنة  00الموافــق  2222ذي الحجــة عــام  00المــؤرخ فــي  21-00القــانون العضــوي رقــم  3
 .9 ص، 0500جويلية  22، مؤرخة في 02ج ر ج ج عدد ، الدستوريةوكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 

 .119 مرجع سابق، ص عادل دوادي، 4
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 وهي الشروط التي يجب علي القاضي المعروض أمامه الدفع التأكد من توفرها: 
مـن قبـل  الـدفع يجـب أن يثـار :الدفع بعدم الدستورية مـن قبـل أحـد أطـراف الـدعوى إثارة .3

طـــراف وهـــم أ ،مـــن الدســـتور 361ن فـــي المـــادة و الأشـــخاص المخـــولين لـــذلك وهـــم مـــذكور 
"يمكـن إثـارة  36-66 رقـم مـن القـانون العضـوي 31المـادة نصـت عليـه  وهو مـاالدعوى، 

أمـام الجهـات القضـائية التابعـة للنظـام الدفع بعدم الدستورية من قبـل أحـد أطـراف الـدعوى 
طبقــا لأحكــام  ،1القضــائي العــادي أو الجهــات القضــائية التابعــة للنظــام القضــائي الإداري"

 أو طبيعـي مصـلحة ذو شـخص لكـل يمكـن بينمـاة الأولى( من الدستور. )الفقر 361المادة 
 الجهـــة أمـــام الدســـتورية بعـــدم الـــدفع إجـــراء فـــي يتـــدخل أن جنســـيته، كانـــت ومهمـــا معنـــوي

 المعنية. القضائية

يمكـن إثـارة الـدفع بعـدم الدسـتورية مـن : وجود نزاع مرفـوع أمـام إحـدى الجهـات القضـائية .6
كـــل محاكمـــة أمـــام الجهـــات القضـــائية الخاضـــعة للنظـــام وفـــي  ،قبـــل أحـــد أطـــراف الـــدعوى

أو الطعــــن  وكــــذلك يمكـــن أن يثـــار فــــي مرحلـــة الاســـتئناف ،القضـــائي العـــادي أو الإداري
يمكـن للمتقاضـي  كمـا ،لتنظـر فيـه غرفـة الاتهـام بالنقض، أو في مرحلة التحقيق القضائي

بعـــد أن كـــان  الاســـتئنافية،ات الابتدائيـــة و الجنايـــ ةمحكمـــثـــارة الـــدفع بعـــد الدســـتورية أمـــام إ
 .  2فقط الاستئنافية اتية الجنامحكما على مقتصر 

نون امـــن القـــ 36نصـــت المـــادة  وجـــوب تقـــديم الـــدفع بعـــدم الدســـتورية بموجـــب مـــذكرة: .1
مكتوبـة  القبـول، بمـذكرةطائلـة عـدم  الدسـتورية، تحـت"يقـدم الـدفع بعـدم  66-36العضـوي 

ذكرة منفصــــلة وليســــت عريضــــة الــــدعوى يــــتم بواســــطة مــــفهــــو  "، وعليــــهومنفصــــلة ومعللــــة
كمـا  لا يعتد بـه إذا كـان أثنـاء المرافعـة الشـفوية،ف ،مكتوبة الأصلية ويشترط فيها أن تكون

                                                           

 .الدستوريةيحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  .21-00رقم  لقانون العضويمن ا 31المادة  1
 20-20الدفع بعـدم الدسـتورية بـين الثابـت والمتغيـر دراسـة مقارنـة بـين القـانون العضـوي  زواقري، الطاهر كنزة بلحسين، 2

الســـنة ، 52 العـــدد ،51المجلـــد  جامعـــة تيـــارت، مجلـــة البحـــوث فـــي الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، ،21-00والقـــانون العضـــوي 
 .399 ص ،0502
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ويعتبـــر هـــذا الشـــرط جوهريـــا  بجديـــة الـــدفع،يشـــترط فيـــه التعليـــل مـــن أجـــل إقنـــاع القاضـــي 
 .  1لقبوله
 الشروط الموضوعيةثانيا: 

 :نذكر منهاللدفع بعدم الدستورية، وط موضوعية إضافة إلى الشروط الشكلية هناك شر 
ــائم علــى تطبيــق حكــم  .3 ــزاع الق أضــافت  تنظيمــي:تشــريعي أو أن يتعلــق الفصــل فــي الن

لانتقـادات لتفاديـا ، عبـارة الحكـم التشـريعيالحكـم التنظيمـي إلـى  عبـارة مـن الدسـتور 361المادة 
مـن  63انيـة مـن المـادة رة الثالفقـ ما تنص عليه، وهو 61639من تعديل  388الموجهة للمادة 

مـن هـذه الأخيـرة تفلـت  فـلا ،التنظيميةالتشريعية و ليشمل الأحكام  36-66رقم القانون العضوي 
يشـــترط فـــي الحكـــم التشـــريعي أو كمـــا  ،2لحقوق والحريـــاتبـــا قـــد تـــرتبط الرقابـــة الدســـتورية لأنهـــا

أو  تحريــك الــدعوىل ااســبمعنــى أن يكــون أس ،التنظيمــي محــل الــدفع أن يتوقــف عليــه مــآل النــزاع
 .3للمتابعة أو غير ذلك

 63لقـد نصـت المـادة  دسـتورية:النـة يعدم تمتع الحكم محل الدفع بعـدم الدسـتورية بقر  .6
الحكـــم التشـــريعي أو  يكـــون"...ألا علـــى  36-66فقرتهـــا الثالثـــة مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  فــي

طـرف المجلـس الدسـتوري أو  التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور مـن
فلقبول الدفع بعدم الدسـتورية يجـب أن لا ، 4المحكمة الدستورية باستثناء حال تغير الظروف..."

وتــــم التصــــريح بمطابقتــــه دســــتوريته ي يكـــون الحكــــم التشــــريعي أو التنظيمــــي قــــد ســــبق النظــــر فــــ
نســا مــن خــلال مــا يحصــل فــي فر مليهــا ، التــي أســتند ع5تغيــر الظــروف يســتثني حالــةو للدســتور، 

والمتعلــــق بنصــــوص قانونيــــة أقــــر المجلــــس الدســــتوري  "مــــاري لوبــــان" الــــدفع الــــذي تقــــدمت بــــه

                                                           

 .991ص  ، مرجع سابق،حنان ميساوي 1
وفـي المـادة  210 تفسير عبارة واردة في المادةيتضمن  ،0502  جانفي سنة 20مؤرخ في  02ر.م.د/ت.د/ /52رأي رقم 2

 .م 0502مارس  05في  ةمؤرخ 05 عدد ج ر ج ج ،من الدستور 222
 .991ص  ،مرجع سابق حنان ميساوي، 3
 .الدستوريةيحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  ،21-00 رقم العضوي القانون من 63 المادة 4
 .319ص  ،مرجع سابق تبينة حكيم، 5
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لكـــــن بتغيـــــر الظـــــروف المحيطـــــة بهـــــا التـــــي مســـــت الأوضـــــاع السياســـــية والتنظـــــيم  دســـــتوريتها،
 المؤسساتي للدولة الفرنسية جعلت إعادة الدفع بعدم 

 .1اومؤسس الدستورية مقبولا

ــدف .1 رقــم مــن القــانون العضــوي  63نص المــادة تــ :يةع بعــدم الدســتور تــوفر شــرط جديــة ال
أن يكــون الــدفع  المشــرعأشــترط  ، حيــثأن يتســم الوجــه المثــار بالجديــة"علــى وجــوب " 66-36
 أو لـم يـنص المشـرع، غيـر أن المحدد لإحالة الدفع من عدمه يعتبر هذا الشرط الفاصلو  ،جديا

إذا اقتنـــع بجديـــة فـــ ،وتـــرك ذلـــك للقاضـــي ،2عدمـــهجديـــة مـــن ال دير تـــوفر شـــرطيضـــع معيـــارا لتقـــ
الجهــة القضـــائية  إلــى حســب الحالــة، وبســلامة إجــراءات هــذا الــدفع قبلــه وأصــدر قــرار الإحالــة

 . 3المحكمة الدستورية العليا، أو إلى
شــرط  علــىبعــدم الدســتورية  الــدفع قبــول يرتكــز المســاس بــالحقوق والحريــات الأساســية: .9

وهـذا  ،التي يكفلهـا الدسـتورلحقوق والحريات لنظيمي محل الطعن انتهاك الحكم التشريعي أو الت
عـرف تحديـد مفهـوم  ، وفـي هـذا الإطـار4الشرط وضـعته أغلـب الدسـاتير التـي تبنـت رقابـة الـدفع

والأسـباب، علـى اعتبـار كثرتهـا تناقضـات ال لعديـد بالغـةأهميـة المعنيـة بالـدفع الحقوق والحريات 
 بـل إمكانيـةدون اقتصـارها علـى فصـل الحقـوق والحريـات فيهـا، وتوزعها على الوثيقة الدسـتورية 

 .5دستورية إقرارها في نصوص أخرى ذات طبيعة

                                                           

 ،القضــائيمجلــة الاجتهــاد  ،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين فــي الأنظمــة المقارنــة شــناف، منــال بــن محمــد بــن أعــراب، 1
 .39ص  ،0520 السنة جامعة بسكرة،

 .63ص ،مرجع سابق ،لعروسي أحمد شامي ياسين، 2
ام القـانون دراسـة علـى ضـوء أحكـ النظـام الجزائـري:ضـوابط اسـتخدام اليـة الـدفع بعـدم دسـتورية القـوانين فـي  ضريف قدور، 3

 .391 ، ص0502السنة  ،52 العدد ،50 المجلد جامعة الأغواط، مجلة الفكر القانوني والسياسي، ،00/21العضوي 
مؤشـر التوجـه نحـو الرقابـة القضـائية علـى  الدفع بعـدم الدسـتورية فـي النظـام الجزائـري: محمـد، هاملي بن الصديق فتيحة، 4

 ،0502السـنة ، 0 العـدد ،20المجلـد  جامعـة عبـد الرحمـان ميـرة بجايـة، القـانوني، لبحثالأكاديمية ل المجلة ،دستورية القوانين
 .699ص 

 ،20-20حكـام القــانون العضــوي ضـوابط الــدفع بعـدم دســتورية القـوانين أمــام القضـاء وفقــا لأ مـاحي وســيلة، بـاهي هشـام، 5
 .668ص  ،0505ة السن، 0 العدد ،50المجلد  جامعة خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،
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 اختصاصات المحكمة الدستورية في تشكيل وضبط العلاقة  :المبحث الثاني
 بين السلطات الدستورية            

مكانتهـــا الرقابيـــة لا يقتصـــر دور المحكمـــة الدســـتورية علـــى اختصـــاص الرقابـــة الدســـتورية، ف
لساهرة علـى احتـرام القواعـد الدسـتورية المنظمـة لتشـكيل السـلطات والعلاقـة تجعل منها المؤسسة ا

بينهــا، علـــى اعتبــار أن هـــذه العلاقــة تضـــبط بواســـطة الــنص الدســـتوري نظريــا، وتتـــرك للممارســـة 
لمحكمــة ســنتطرق فــي هــذا المبحــث الــى دور ا الفعليــة ممــن يمثــل كــل ســلطة، وفــي هــذا الإطــار

 .6161الدستورية في العملية الانتخابية من خلال التعديل الدستوري لسنة 
مجموعة من الاختصاصات التي ذأب المجلس الدستوري علـى  الدستورية المحكمة تمارس 

، أو مــا ارتــبط بالاختصــاص الاستشــاري، الانتخابــاتمباشــرتها، ســواء تلــك المتعلقــة بالرقابــة علــى 
، فــي هــذا المبحــث صاصــات التقليديــة التــي نخصــص لهــا المطلــب الأولوهــو مــا ســميناه بالاخت

دور المحكمــة الدســتورية فــي مجــال حــل الخلافــات بــين الســلطات  المطلــب الثــانيســنتناول فــي و 
ضـــــافة إلـــــى رفـــــع الحصـــــانة البرلمانيـــــة، وهـــــي الاختصاصـــــات الدســـــتورية وتفســـــير الأحكـــــام بالإ

 .6161الدستوري لسنة  المستحدثة للمحكمة الدستورية بموجب التعديل
 التقليدية للمحكمة الدستورية الاختصاصات المطلب الأول:

علـى مـنح مجمـوع الاختصاصـات التـي كـان يخـتص  6161حافظ التعديل الدسـتوري لسـنة 
بها المجلس الدستوري للمحكمة الدستورية، مكرسا بذلك أهمية الدور الذي تلعبه هذه الأخيـرة فـي 

، وفـــي هـــذا الإطـــار يبـــرز المجـــال الانتخـــابي باعتبـــاره 1الاختصاصـــاتالمجـــالات المرتبطـــة بهـــذه 
يلعــب دورا بــارزا ومحوريــا فــي تشــكيل الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وهــو مــا ســنتطرق إليــه فــي 

 الفرع الأول، يضاف إلى ذلك الاختصاص الاستشاري الذي سنتطرق إليه في الفرع الثاني.

                                                           

  1 فريد دبوشة، مرجع سابق ، ص81.
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 يدستورية في المجال الانتخابالمحكمة ال اختصاصاتلفرع الأول: ا
يلعــب القاضــي الدســتوري دورا مهمــا فــي المجــال الانتخــابي فــي الجزائــر، وذلــك بــالرغم مــن 
التطــور الــذي شــهده هــذا المجــال بــإقرار الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات باعتبارهــا مؤسســة 

ن الــدور الرقــابي الــذي دســتورية مســتقلة تســهر علــى تنظــيم ومراقبــة الانتخابــات، وبــالرغم أيضــا مــ
وتخـــتص المحكمـــة الدســـتورية بمجموعـــة مـــن الصـــلاحيات فـــي  يلعبـــه القضـــاء فـــي هـــذا المجـــال،

قرار النتائج النهائية.    المجال الانتخابي تتوزع على مرحلتي الترشح وا 
 لعمليات السابقة لعملية الاقتراعرقابة المحكمة الدستورية على ا :أولا
لأعمــال التــي تســبق عمليــة الاقتــراع، والمرتبطــة أساســا قابــة علــى االمحكمــة الدســتورية ر تمــارس 

 بمرحلة الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية.
   الفصل في الطعون في قرارات رفـ  الترشـو واعتمـاد القائمـة النهائيـة للمترشـحين . 2

 لرئاسة الجمهورية               
ــــة المســــتقلة لانتخابــــات  صــــارت تخــــتص الفصــــل فــــي صــــحة الترشــــيحات بالســــلطة الوطني

المتضــمن القــانون  13-63الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الأمــر رقــم لانتخابــات الرئاســية وفــق ل
وتقـــوم بإرســـال قراراتهـــا للمحكمـــة الدســـتورية التـــي تخـــتص  ،العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات

تضـــمنة رفـــض والمبــالنظر فـــي الطعـــون فــي القـــرارات الصـــادرة عــن الســـلطة المســـتقلة لانتخابــات 
 سابقا،المجلس الدستوري يختص به كان ما وهذا الترشح، 

المحكمة الدستورية إذا رفـض ترشـحه  عريضة أمامويحق لكل مترشح ان يقدم طعنا بإيداع 
مـن النظـام المحـدد لقواعـد عمـل  19نصـت عليـه المـادة  وهـو مـا ،ساعة مـن تبليغـه 98في أجل 

لممثلـه المؤهـل قانونـا فـي حالـة رفـض ترشـحه مـن قبـل "يحق لكل مترشح أو  :المحكمة الدستورية
أن يقــدم طعنــا بإيــداع عريضــة مســببة لــدى أمانــة ضــبط  للانتخابــات،الســلطة الوطنيــة المســتقلة 

 .1( ساعة من تبليغه"98المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون )
                                                           

 ،52 العــدد ،الصــادر فــي الجريــدة الرســمية ،0500ســبتمبر  0المــؤرخ فــي  النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المحكمــة الدســتورية 1
 .0502-13-00المؤرخة في 
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جـل أئـيس الجمهوريـة فـي لانتخـاب ر  النهائيـة للمترشـحينوتعتمد المحكمة الدستورية القائمـة 
نشــر قرارهــا فــي الجريــدة وجــوب مــع  ،مــن الدســتور 61أيــام مــع مراعــاة أحكــام المــادة  9أقصــاه 

 الرسمية. 
 إثبات مانع سحب الترشو لانتخاب رئيس الجمهورية .0

بعـــد اعتمــــاد المحكمـــة الدســــتورية للقائمــــة النهائيـــة للمترشــــحين لانتخـــاب رئــــيس الجمهوريــــة 
قد ينسـحب أحـد المترشـحين  يصبح قرارها نهائيا وغير قابل للطعن، ،الرسمية ونشرها في الجريدة

ومــن أجــل ســير العمليــة الانتخابيــة وتفاديــا لتوقفهــا أو إلغائهــا وتأجيلهــا عــن موعــدها  ،لظــرف مــا
فـي حالـة حصـول مـانع  لايعتـد بـه إ يقبـل ولا فإن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية لا ،1المحدد

 13-63الأمــر رقــم  مــن 611مــادة نصــت عليــه ال وهــذا مــا، 2حكمــة الدســتوريةخطيــر تثبتــه الم
فـــي حالــــة  اد المحكمــــة الدســـتورية الترشــــيحات إلاالمترشـــح بعــــد اعتمـــ نســــحاباب يعتـــد لابقولهـــا "

 .3ته المحكمة الدستورية قانونا..."حصول مانع خطير تثب
ن الـدور الأول لأ ،نتخابـاتالاسـير يـؤثر علـى  فإذا كان الانسحاب في الـدور الأول فإنـه لا

ـــانيفـــي أمـــا  فيـــه عـــدة مترشـــحين، ـــدور الث ـــة  ،ال ـــه إلا فـــي حال فالانســـحاب لا يمكـــن الموافقـــة علي
ذا وقعـت هـاتين الحـالتين تعلـن المحكمـة الدسـتورية وجـوب  حصول مـانع خطيـر أو حالـة الوفـاة وا 

ي مــدة زمنيــة أقصــاها دة فــإجــراء كــل العمليــات الانتخابيــة مــن جديــد وتــنظم انتخابــات رئاســية جديــ
 .4للمحكمة الدستورية تفسير مصطلح المانع القانونيفي هذا الإطار يعود و  ،يوما 91

 ليات اللاحقة لعملية الاقتراعرقابة المحكمة الدستورية على العم ثانيا:
                                                           

السـنة ، 20 العـدد الجزائـر، ري،مجلـة المجلـس الدسـتو  ،اختصـاص المحكمـة الدسـتورية فـي المـادة الانتخابيـة شادية رحاب، 1
 .91ص  ،0503

، 20 العــدد الجزائــر، مجلــة المجلــس الدســتوري، اختصاصــات المحكمــة الدســتورية فــي المجــال الانتخــابي، عمــار عبــاس، 22
 .363 ص ،0502السنة 

ــق بنظــام الانتخــا ،0502مــارس 25المــؤرخ فــي ،52-02الامــر رقــم  3 ر فــي الصــاد بــات،يتضــمن القــانون العضــوي المتعل
 .50-02بالأمر  ، المعدل والمتمم م 0502 مارس 25في  ةالمؤرخ ،20 العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،

المتضــمن القــانون  52.02، دور المحكمــة الدســتورية فــي الانتخابــات الرئاســية رؤيــة نقديــة فــي ظــل الامــر أمينــة رايــس 4
 ،0 العــدد ،50المجلــد  جامعــة باتنــة، ،الإنســانيمــن المجلــة الجزائريــة للأ عــدل،العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات المــتمم والم

 .666 ص ،0500 السنة



 للمحكمة الدستورية وظيفي: الإطار الثانيالفصل ال 
 

56 

بتهـا علـى اخـلال رقمـن يظهر دور المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي بشـكل أوسـع  
للاقتــراع، خاصــة تلــك المتعلقــة بالرقابـة علــى قــرارات تمويــل الحملــة الانتخابيــة،  قــةالعمليـات اللاح

 وكذا تلك المرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية، التشريعية والاستفتاء.

 مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الفصل في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة .2

لــــذلك يجــــب  مــــا فــــي تحديــــد المترشــــح الفــــائز،دورا ها يلعــــبإن تمويــــل الحملــــة الانتخابيــــة  
فقــــد خصــــها القــــانون  ، وعليــــهلانتخابــــاتلفــــي تعزيــــز الشــــفافية والنزاهــــة  ذلــــكلأهميــــة  ،مراقبتهــــا

مراقبـــة لاســـتحدث المشـــرع لجنـــة  كمـــا جملـــة مـــن الأحكـــام،بالعضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات 
 .  1لانتخاباتلة سلطة الوطنية المستقلال ىتمويل الحملة الانتخابية توضع لد

نتخابـــات لامســـك حســـابات الحملـــة الانتخابيـــة لب تخـــتص لجنـــة تمويـــل الحمـــلات الانتخابيـــة
 ،سـابقا بعد أن كان هذا من صلاحيات المجلس الدسـتوري ،الرئاسية والتشريعية من أجل مراقبتها

خابيـة حيث تقوم هذه اللجنة بمراجعـة صـحة ومصـداقية العمليـات المقيـدة فـي حسـاب الحملـة الانت
ــــي أجــــل  ــــه أو ترفضــــه ،أشــــهر 19وتصــــدر قرارهــــا ف ــــى الحســــاب أو تعدل ــــه عل  ،تصــــادق بموجب

 . 2وبانقضاء هذا الأجل يعد الحساب مصادقا عليه

يمكــن للمترشــحين الطعــن فــي قــرارات لجنــة مراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة أمــام المحكمــة و 
قــرارات هــذه اللجنــة فــي أجــل  صــاحبة اختصــاص النظــر فــي الطعــون ضــد ، باعتبارهــاالدســتورية

لنظــام المحــدد امــن  99نصــت عليــه المــادة  وهــو مــا ،3شــهر مــن تــاريخ تبليغهــا للمعنيــين بــالأمر
 لقواعد عمل المحكمة الدستورية.                                         

عـلان  .0    رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون المتعلقة بعمليات التصـويت وا 
 النتائج          

                                                           

 .99ص ،مرجع سابق سارة سدرة، رحاب بخاخشة، 1
 .399ص  ،سابق مرجع فريد دبوشة، 2
 .361ص  ،سابق مرجع عمار عباس، 3
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فـــي المجـــال الانتخـــابي  ةاختصـــاص المحكمـــة الدســـتوري صـــراحة قـــر المؤســـس الدســـتوريأ
مـــن الدســـتور، حيـــث يـــرتبط هـــذا الاختصـــاص أساســـا بـــالنظر فـــي الطعـــون  363بموجـــب المـــادة 

المقـــررة ضـــد النتـــائج المؤقتـــة للانتخابـــات الرئاســـية، والتشـــريعية والاســـتفتاء، وهـــي تعلـــن نتائجهـــا 
 ائية.  النه

 النظر في الطعون التي تتلقاها حول نتائج الانتخابات الرئاسية:  .أ

كــرس المشــرع الجزائــري حــق الطعــن فــي نزاهــة نتــائج الانتخابــات الرئاســية بموجــب المــادة 
"يحـــق لكـــل مترشـــح أو ممثلـــه المؤهـــل قانونـــا فـــي حالـــة  13-63الفقـــرة الأولـــى مـــن الأمـــر  618

 .1ي الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصويت..."الانتخابات الرئاسية ولأي ناخب ف

وقد منحت صلاحية النظر في الطعون الانتخابيـة المتعلقـة بصـحة عمليـات التصـويت إلـى 
الدســــتورية بصــــفتها قاضــــي انتخابــــات بعــــد أن كــــان المجلــــس الدســــتوري يمــــارس هــــذا  المحكمــــة

ه الحــق فــي الطعــن أن علــى مــن لــ 13-63 رقــم واشــترط المشــرع مــن خــلال الأمــر الاختصــاص،
يدرج احتجاج في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت قبل إيداع الطعن المتعلـق بالنتـائج 
المؤقتــة لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة الدســتورية فــي أجــل ثمانيــة وأربعــون ســاعة التــي تلــي إعــلان 

كــذلك  ونصــت عليــه، 13-63مــن الأمــر رقــم  618نصــت عليــه المــادة  مــا النتــائج المؤقتــة وهــو
حــدد المشــرع مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المحكمــة الدســتورية، وقــد مــن  93و  19تــان الماد

فكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونـا مهمـا كانـت مرتبتـه فـي ترتيـب مجمـوع  ،لهم الحق في الطعن
ر غيــ ،2لــه أن يقــدم طعــن فــي صــحة النتــائج المتعلقــة بالانتخابــات الرئاســية الأصــوات التــي نالهــا،

أنـــه يمكـــن للمحكمـــة الدســـتورية أن تـــرفض الطعـــن وتصـــدر فـــي ذلـــك قـــرارا بـــالرفض إذا كـــان فـــي 

                                                           

 .50-02، المعدل والمتمم بالأمر ق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعل 13-02من الأمر رقم  618المادة  1
 .81ص  سابق،مرجع  شادية رحاب، 2



 للمحكمة الدستورية وظيفي: الإطار الثانيالفصل ال 
 

58 

 تبــتكمــا يمكــن رفضــه موضــوعا لعــدم التأســيس و  ،عيــوب شــكلية كعــدم إدراج الاحتجــاج الطعــن
 .1أيام من تاريخ استلامها للطعن المحكمة الدستورية في الطعون المودعة في أجل ثلاثة

 الاستفتاء:ي تتلقاها حول نتائج النظر في الطعون الت .ب
كفلتــه  ا مــاذيحـق لكــل ناخـب أن يقــدم طعنــا فـي صــحة عمليــة التصـويت علــى الاســتفتاء وهـ

اشترط المشرع على كل ناخـب أراد الطعـن إدراج احتجـاج حيث  ،13-63من الأمر 618المادة 
أمانـة  في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت قبل إيداع الطعن فـي شـكل عريضـة  لـدى

 ( التي تلـي إعـلان النتـائج المؤقتـة،98ضبط المحكمة الدستورية في أجل ثمانية وأربعون  ساعة)
ـــه واســـمه  ،ويجـــب أن تكـــون العريضـــة محـــررة باللغـــة العربيـــة وتحتـــوي علـــى صـــفة الطـــاعن ولقب

وعنوانه ورقم بطاقـة الناخـب ورقـم بطاقـة الهويـة ومكـان تـاريخ إصـدارها وتوقيعـه إضـافة إلـى ذلـك 
 .2سرد الوقائع والوسائل المبررة

 :النظر في الطعون التي تتلقاها حول نتائج الانتخابات التشريعيةج. 

تخـــتص المحكمـــة الدســـتورية بـــالنظر فـــي الطعـــون حـــول نتـــائج الانتخابـــات التشـــريعية مثـــل 
اسـتقبال المحكمة الدستورية فـي  أفبعد إعلان النتائج المؤقتة، تبد ،الانتخابات الرئاسية والاستفتاء

الطعون لدراستها والفصل فيها وتشمل هذه الطعون كل الإجراءات مثل التصويت والفرز وصـحة 
المتضـمن القـانون العضـوي  13-63 رقم ولقبول هذه الطعون اشترط المشرع في الأمر ،3النتائج

ية المتعلــق بنظــام الانتخابــات الأطــراف التــي لهــا الحــق فــي إيــداع الطعــون أمــام المحكمــة الدســتور 
 .4ه الانتخابات وكذلك الحزب المشارك فيهاذوهم قائمة المترشحين للانتخابات وكل مترشح له

أمـا بالنســبة للانتخابـات مجلــس الأمـة فــالطعن يكــون مـن طــرف المترشـح الفــائز أو الخاســر 
 .13-63رقم  من الأمر 691وفقا للمادة 

                                                           

 .50-03،المعدل والمتمم بالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 52-02من الأمر رقم  691المادة   1
 .دد لقواعد عمل المحكمة الدستوريةالنظام المحمن  89المادة  2
 .369 ص ،سابقمرجع  عباس،عمار  3
 .50-02،المعدل والمتمم بالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 52-02من الأمر رقم  616المادة  4
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شــكل عريضــة لــدى  ولقبــول الطعــن مــن الأطــراف المخــول لهــا ذلــك يجــب تقــديم طلــب فــي
مــن  11المحكمـة الدسـتورية وهـذا بالنسـبة لانتخابـات المجلــس الشـعبي الـوطني طبقـا لـنص الفقـرة 

، أمــا مجلــس الأمـــة فيجــب علـــى مــن لــه الحـــق فــي الاعتـــراض 13-63مــن الأمـــر  616المــادة 
                      من نفس الأمر.         691تقديم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 

خـدد ويجب كذلك على الطاعنين فـي نتـائج الاقتـراع احتـرام الآجـال المحـددة للطعـون حيـث 
في صحة نتائج الفائز بمقعد في المجلـس  للطعنساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة  98أجل 

كتابيــة فــي  المعتــرض علــى فــوزه بمــذكرةالمترشــح وتشــعر المحكمــة الدســتورية  ،الــوطني الشــعبي
تفصل في الطعن المودع لديها فـي و  ،1ساعة من تاريخ إيداع الطعن 96شكل عريضة في أجل 

 .ساعة من تاريخ إيداع الطعن 96أيام بعد انقضاء أجل  1أجل 

 ســاعة التــي 69ن مــن المعتــرض فــي أجــل أمــا انتخابــات مجلــس الأمــة فيشــترط تقــديم الطعــ
ا ذأيــام لهــ 1ل مــن طــرف المحكمــة الدســتورية فــي أجــل الفصــ المؤقتــة ويكــون تلــي إعــلان النتــائج

 .2الطعن المتعلق بصحة النتائج المؤقتة

كمــا يمكــن للمحكمــة الدســتورية أثنــاء النظــر فــي الطعــون المقدمــة أمامهــا أن تصــدر قــرارا   
بإلغــاء الانتخابــات أو رفــض الطعــن أو إعــادة صــياغة محضــر النتــائج، وقراراتهــا نهائيــة وملزمــة 

 .3نافذة بأثر مباشرللسلطات و 
 إعلان النتائج النهائية للانتخابات:. د

والفصــل فــي الطعــون المقدمــة بشــأنها، بعــد نهايــة العمليــة الانتخابيــة ودراســة النتــائج الأوليــة 
وهـذا  ،تقوم المحكمة الدستورية بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشـريعية والاسـتفتاء

                                                           

 .50-02،المعدل والمتمم بالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 52-02من الأمر رقم  691المادة  1
 .61 ص ،سابق مرجع شادية رحاب، 2
مـذكرة ماسـتر  ،دور المحكمة الدستورية في الفصـل فـي المنازعـات الانتخابيـة فـي الجزائـر ،جـوهر قحف حنانة محمد نذير، 3

جامعة الشهيد حمة  قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون الاداري،
 96ص  ،0500-0502الوادي، ، لحضر
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هيئــــات لالمصـــداقية لهــــذه الانتخابـــات ويســــاهم فـــي إضــــفاء شـــرعية ل الاختصـــاص يعطـــي ويــــوفر
 .1المنتخبة
لنتائج النهائيـة لانتخابـات المجلـس الشـعبي الـوطني تعلنهـا فـي أجـل أقصـاه عشـرة لنسبة بالف

كما يمكن تمديـدها إذا دعـت  ( أيام من تاريخ استلامها للنتائج المؤقتة من السلطة المستقلة،31)
نصــت عليــه  وهــو مــا ،ســاعة بقــرار مــن رئــيس المحكمــة الدســتورية 98لــى الضــرورة إلــى ذلــك إ

   المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. 13-63من الأمر  633المادة 
أمـــا فـــي حالـــة إلغـــاء  ونفـــس الأمـــر ونفـــس الأجـــل لإعـــلان نتـــائج انتخابـــات مجلـــس الأمـــة،

أيـام ابتـداء  18تراع جديد فـي أجـل مـدة ينظم اق المحكمة الدستورية لعميلة انتخاب مجلس الأمة،
 . 2من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس السلطة المستقلة

أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية تعلن المحكمـة الدسـتورية عـن النتـائج النهائيـة فـي أجـل 
وعنـد  ،تخابـاترئـيس السـلطة المسـتقلة للانأيام من تـاريخ اسـتلامها المحاضـر مـن قبـل  31مدته 

( للانتخابـــات للمشـــاركة فـــي الـــدور الثـــاني مـــن الاقتـــراع ويكـــون 16الاقتضـــاء تعـــين المترشـــحين )
 تــائج الـــدور الأول علـــى ألا تتعـــدىتاريخــه خمســـة عشـــر يومـــا بعــد إعـــلان المحكمـــة الدســـتورية لن

 المدة القصوى بين الدور الأول والثاني ثلاثين يوما.
تـائج الاسـتفتاء حيـث تعلـن النتـائج النهائيـة للاسـتفتاء فـي نفس الأمر علـى إعـلان ن ينطبقو 

أيــام مــن تـاريخ اســتلامها للمحاضــر الانتخابيــة المنصـوص عليهــا فــي المــادتين  31غضـون أجــل 
 .3من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 699،691

 

 إعلان شغور مقعد عضو البرلمان وتعين المستخلفثالثا: 
ـــــين اختصاص مـــــن ــــــب ــــــحكمـــــة الدستوريات المــ ــــــة إعـــــلان شـــــغور مقعـــ ـــــب البرلمـــــاني ــــ د النائ

شـغور المقعـد النيـابي بسـبب تغيـر تحـتص بـإعلان المحكمة الدستورية ف خر،آواستخلافه بمترشح 
                                                           

 .368ص ،سابقمرجع  عمار عباس، 1
 .399ص  ،سابقمرجع  فريد دبوشة، 2
 .81ص  ،سابقمرجع  شادية رحاب، 3



 للمحكمة الدستورية وظيفي: الإطار الثانيالفصل ال 
 

61 

السياسي أي تغير الحزب السياسي وهذا الاختصاص ليس مستحدثا بـل تناولـه المؤسـس  الانتماء
مـن خـلال المـادة  61611وتـم تكريسـه فـي دسـتور  6139الدستوري في التعديل الدسـتوري لسـنة 

، فإذا غير المنتخب في البرلمان حزبه السياسي الذي ترشح وأنتخـب فيـه نائبـا فـي المجلـس 361
المحكمــة  الانتخابيــة، وتعلــنالشــعبي الــوطني أو عضــوا فــي مجلــس الأمــة فإنــه يجــرد مــن عهدتــه 

ا ذأمــا إ ن الغرفــة المنتمــي إليهــا هــذا النائــب،الدســتورية شــغور هــذا المقعــد بعــد إخطارهــا وجوبــا مــ
فيحــتفظ بمقعــده لكــن بــدون انتمــاء  اســتقال النائــب مــن انتمائــه الحزبــي أو أبعــد منــه خــلال عهدتــه،

 .2حزبي
الـوطني لأحـد الأسـباب التاليـة:  كما تعلن المحكمة الدستورية شـغور مقعـد المجلـس الشـعبي

قبـــول  التجريـــد مـــن العهـــدة الانتخابيـــة، الإقصـــاء،حـــدوث مـــانع شـــرعي لـــه أو  الاســـتقالة، الوفـــاة،
وظيفة مـن الوظـائف المنصـوص عليهـا فـي القـانون العضـوي المحـدد لحـالات التنـافي مـع العهـدة 

 .  3البرلمانية
أمـا بالنسـبة لشـغور مقعـد عضـو مجلـس الأمـة فهـي نفـس الأسـباب الخاصـة بـإعلان شــغور 

 .13-63من الأمر رقم  696ه المادة ينصت عل مقعد نائب المجلس الشعبي الوطني وهو ما
 13-63مــن الأمــر رقــم  699و 639وفيمــا يخــص إجــراءات الاســتخلاف فحــددتها المــادة 

المتضمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات حيـث يصـرح مكتـب أحـد الغـرفتين بشـغور 
ففـي الغرفـة السـفلى  ،تعين مستخلف لهليغ الفوري لإعلان حالة الشغور و مقعد البرلماني ويتم التب

للبرلمان فإن الاسـتخلاف يكـون للمترشـح المتحصـل علـى أكبـر عـدد مـن الأصـوات بعـد المترشـح 
 .  4الأخير المنتخب في القائمة من العهدة النيابية

                                                           

 .393ص  ،سابق مرجع فريد دبوشة،1 
مجلـــة الدراســـات والبحـــوث  ،0505 صـــلاحيات المحكمـــة الدســـتورية فـــي ظـــل التعـــديل الدســـتوري لســـنة عبـــد اع لعـــويجي،2

 .91 ص ،0502السنة ، 0 العدد ،0المجلد  لمسيلة،جامعة ا القانونية،
 .50-02،المعدل والمتمم بالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 52-02من الأمر رقم  631المادة 3 
 .50-02،المعدل والمتمم بالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 52-02من الأمر رقم  639المادة  4
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أمــا فــي الغرفــة العليــا فــإن اســتخلاف العضــو فيهــا يقتصــر علــى الأعضــاء المنتخبــين دون 
والمعينـين يـتم اسـتخلافهم مـن قبـل رئـيس  زئيـة لاسـتخلافه،المعينين ويكون من خلال انتخابـات ج

 .  1الجمهورية
فصــلت فيهــا المحكمــة الدســتورية اســتخلاف النائــب  يج بعــض الاســتخلافات التــذومــن نمــا

                                                 .2لخضاري العيد بالمترشح مشري عمر من نفس القائمة الانتخابية

 الدستوريةني: الاختصاص الاستشاري للمحكمة الفرع الثا
 المقــــررة للمحكمــــة الدســــتورية تمــــارس هــــذه الأخيــــرةالاختصاصــــات  حزمــــة بالإضــــافة إلــــى

وهنـا يجـب  ،إليها رئيس الجمهورية في طلـب رأيهـا باعتبارها هيئة استشارية يلجأآخر  ااختصاص
 يز بين حالتين، العادية والاستثنائية.يالتم

 خلال الظروف العاديةلمحكمة الدستورية استشارة ا :لاأو 
عــدد الحــالات التــي يــتم استشــارة المحكمــة الدســتورية بشــأنها ســواء باعتبارهــا هيئــة، أو مــن تت

 خلال رئيسها، وسنحاول أن نركز على أهمها خلال الظروف العادية كالتالي:
مـن  366ة تـنص المـاد :استشارة المحكمة الدستورية في حالة تمديـد العهـد البرلمانيـة  .2

"...لا يمكــن تمديــد عهــدة البرلمــان إلا فــي ظــروف خطيــرة جــدا لا 6161التعــديل الدســتور لســنة 
وحـــددت عهـــدة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني بخمســـة ســـنوات ، تســـمح  بـــإجراء انتخابـــات عاديـــة..."
ي حالــة وجــود ظــروف ولا يمكــن تمديــد العهــدة البرلمانيـة إلا فــ ،وعهـدة مجلــس الأمــة بســتة سـنوات

هـــذا التمديــــد بعـــد اقتــــراح مـــن رئــــيس يــــتم و  ،إجــــراء انتخابـــات تشــــريعية عاديـــةة جــــدا تمنـــع خطيـــر 

                                                           

 نســاني،الإ مــنالمجلــة الجزائريــة للأ دور المحكمــة الدســتورية فــي مجــال الانتخابــات التشــريعية الجزائريــة، أحمــد بــن زيــان، 1
 .193 ص ،0500السنة ، 2 العدد ،50 المجلدجامعة باتنة، 

نائب فـي المجلـس يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف  ،0502نوفمبر سنة 22 مؤرخ في 02/ق.م د/52رقم قرار 2
 .0502فيفري  0في  ةالمؤرخ ،51 العدد الجزائرية، الصادر في الجريدة الرسمية ،الشعبي الوطني
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وهـذا  هـذه الحالـة بقـرار،بالجمهورية وبعد استشارة المحكمة الدستورية وبعد تثبت البرلمان بغرفتيه 
 .     1المنتخبة الإجراء مستثنى منه المجالس المحلية

يــد أجــال إجــراء الانتخابــات التشــريعية فــي استشــارة المحكمــة الدســتورية فــي حالــة تمد .0
إذا قـرر رئـيس الجمهوريـة حـل المجلـس الشـعبي الـوطني أو قـرر إجـراء  حالة استحالة تنظيمهـا:

يمكــن لــرئيس الجمهوريــة فهنــا  ،ثــم تعــذر إجراؤهــا فــي وقتهــا المحــدد ،انتخابــات عاديــة قبــل أوانهــا
 .2أخذ رأي المحكمة الدستورية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وهذا بعد تمديد آجال تنظيمها

جـراء انتخابـات  الدستورية استشارة رئيس المحكمة .2 في حل المجلس الشعبي الـوطني وا 
يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يقــرر حــل المجلــس الشــعبي الــوطني أو إجــراء  :تشــريعية قبــل أوانهــا

ر بعــد القيــام بــبعض ويــتم اتخــاذ هــذا القــرا ،انتخابــات تشــريعية مســبقة قبــل انتهــاء العهــدة النيابيــة
 .3الإجراءات منها استشارة رئيس المحكمة الدستورية

تمديــد أجــل إجــراء الانتخابــات الرئاســية فــي حالــة أثنــاء  الدســتورية استشــارة المحكمــة .2
ــة : بعــد إعــلان شــغور منصــب رئــيس الجمهوريــة تــولى رئــيس مجلــس الأمــة مهــام رئــيس الدول
يومـــا تـــنظم خلالهـــا انتخابـــات  61مـــدة أقصـــاها وتـــولى رئـــيس مجلـــس الأمـــة مهـــام رئـــيس الدولـــة ل

( يومـا بعـد أخـذ رأي 61هـذا الأجـل لمـدة لا تتجـاوز تسـعين ) إجراؤهـا، فيمـددرئاسية وقد يستحيل 
 .                                4المحكمة الدستورية

 الاستثنائية الظروف خلال الدستورية استشارة المحكمة :ثانيا
قبـل إعـلان حالـة الطـوارئ أو الحصـار أو الحالـة  الدسـتورية استشارة رئيس المحكمـة  .2

ألــزم المؤســس الدســتوري رئــيس الجمهوريــة لإعــلان حالــة الطــوارئ أو الحصـــار أو  الاســتثنائية:
الحالــة الاســتثنائية استشــارة بعــض الجهــات المعينــة والمنصــوص عليهــا فــي الدســتور وهــي رئــيس 

                                                           

اختصاصات المحكمـة الدسـتورية فـي الجزائـر حسـب العـديل الدسـتوري لسـنة  حمو، محمد المهدي بن السي عروسي، ليع 1
 . 16ص  ،0502السنة  ،2 العدد ،50المجلد  جامعة أدرار، للدراسات القانونية والسياسية، الإفريقيةالمجلة  ،0505

 .6161 دستورال  من 313 المادة  2
 .6161دستورالمن  313المادة  3

 .6161دستورالمن  61المادة 4 
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الــوزير الأول أو رئــيس الحكومــة حســب الحالــة رئــيس مجلــس الأمــة و  المجلــس الشــعبي الــوطني،
سبب استشارة رئيس المحكمة الدستورية لأنه في ظروف مثـل هـذه و  ،1الدستورية ورئيس المحكمة

كمـا  ،2يتم تقليص وتقيد حقوق وحريات الأفراد والمحكمة الدستورية تضمنها فـي الظـروف العاديـة
رار رئـــــيس الجمهوريـــــة ودور رئـــــيس أن استشـــــارة رئـــــيس المحكمـــــة الدســـــتورية يكســـــب شـــــرعية لقـــــ

المحكمة الدستورية ليس إبداء رأيه فقط بل يقوم بمراقبة مدى توفر شروط قيـام الحالـة الاسـتثنائية 
 .  3فهو يراقب مدي مطابقة قرار إعلان الحالة الاستثنائية للدستور

يعلــن رئــيس الجمهوريــة  الحــرب:استشــارة رئــيس المحكمــة الدســتورية قبــل إعــلان حالــة  .0
بعـــد اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء والاســـتماع  وقـــع عـــدوان فعلـــي أو يوشـــك أن يقـــع، إذا الحـــربالـــة ح

للمجلـــس الأعلـــى للأمـــن واستشـــارة بعـــض الهيئـــات الدســـتورية ومنهـــا رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية، 
ومؤسسات الدولة حيـث  بالنظام العاموحالة الحرب من أخطر الظروف الغير العادية لأنها تمس 

 .4بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطاتيتوقف العمل 
مـن  316نصـت المـادة  استشارة المحكمة الدستورية بخصوص معاهدة الهدنة والسلم: .2

"يوقـــــع رئـــــيس الجمهوريـــــة اتفاقيـــــات الهدنـــــة ومعاهـــــدات الســـــلم. يلـــــتمس رئـــــيس علـــــى:  الدســـــتور
رئيس الجمهوريـة ، وعليـه فـ..."الجمهوريـة رأي المحكمـة الدسـتورية بشـأن الاتفاقيـات المتعلقـة بهمـا

ملزم باستشـارة المحكمـة الدسـتورية قبـل المصـادقة علـى معاهـدات الهدنـة والسـلم، لكنـه غيـر ملـزم 
 .       5بالأخذ برأيها

                                                           

 .6161دستورالمن  69،68المواد  1
جامعـة ، نسـانيةوالعلوم الإمجلة الحقوق ، 0505اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  لامية، حمامدة 2

 .391 ص ،0500السنة ، 2 العدد ،20 المجلد خنشلة،
 .339ص  سابق،مرجع  ليندة أونيسي،  3
 .13ص ،سابقمرجع  حمو، محمد المهدي بن السي علي عروسي،   4
 .391ص ،مرجع سابق لامية، مامدةح 5
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 التعديل الدستوري بخصوصاختصاص المحكمة الدستورية  :الفرع الثالث
ــــدســــتوري التعــــديل التبــــدي المحكمــــة الدســــتورية رأيهــــا فــــي مشــــروع  ــــى ذي ال لا يعــــرض عل

والهدف من استشارة المحكمة الدستورية مراقبـة مـدى  ،ويكون هذا الرأي معللا ،الاستفتاء الشعبي
احترام هذا التعـديل للمبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع وحقـوق الإنسـان والمـواطن وحرياتهمـا ولا 

عــد تقــديم رأيهــا المعلــل وب يمــس بــأي كيفيــة التوازنــات الأساســية للســلطات والمؤسســات الدســتورية،
يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن  ( أصــوات أعضــاء غرفتــي البرلمــان،1/9أربــاع ) ومتــى أحــرز ثلاثــة

 .  1يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري
وترجــع أهميــة هــذه الاستشــارة كاستشــارة المجلــس الدســتوري ســابقا مــن أجــل ضــمان احتــرام 

 .2حقوق وحريات الأفراد وسمو الدستور

  اختصاص المحكمة الدستورية أثناء شغور منصب رئيس الجمهورية :الفرع الرابع
وبما أن المحكمـة الدسـتورية تخـتص  أحيانا، قد تشهد مؤسسة رئاسة الجمهورية حالة شغور

معالجـــة حالـــة شـــغور هـــذه المســـاهمة فـــي ضـــبط ســـير المؤسســـات الدســـتورية فيمكنهـــا التـــدخل و ب
وسنتعرض إلى اختصاص المحكمـة الدسـتورية فـي  ،عملها المؤسسة من أجل ضمان عدم تعطل
                                                                                   من خلال العناصر والمراحل الآتية: حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

التصــريو التثبــت مــن حقيقــة حــدوث مــانع لــرئيس الجمهوريــة واقتــراح علــى البرلمــان   .2
تجتمــع  فــي حالــة حــدوث مــانع واســتحال علــى رئــيس الجمهوريــة ممارســة مهامــه، :بثبــوت المــانع

تثبــــت مــــن حقيقــــة هــــذا المــــانع بكــــل الوســــائل تالمحكمــــة الدســــتورية وبقــــوة القــــانون وبــــدون اجــــل و 
 علـى البرلمـان، ( أعضـائها التصـريح بثبـوت المـانع1/9ثـم تقتـرح بأغلبيـة ثلاثـة أربـاع ) ،الملائمة

وبعــدها يعلــن البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه المجتمعتــين معــا ثبــوت المــانع لــرئيس الجمهوريــة بأغلبيــة 

                                                           

 .6161من الدستور 663المادة    1
 . 16ص  ،0520ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،ري في الجزائرالمجلس الدستو  سعيد بوشعير،  2 
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ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مـدة أقصـاها خمسـة  ،( أعضائه6/1ثلثي)
 .  1وأربعون يوما

عتبـر حالـة ت تثبت الشـغور النهـائي لرئاسـة الجمهوريـة فـي حالـة الاسـتقالة أو الوفـاة:  .0
الاسـتقالة والوفـاة مـن الحـالات التـي تـؤدي إلــى الشـغور النهـائي لرئاسـة الجمهوريـة وهـي الحــالات 

الإراديــة أو الوجوبيــة  ففــي حالــة اســتقالة رئــيس الجمهوريــة .2الأكثــر شــيوعا مــن الحــالات الأخــرى
رئــيس فــي حالــة اســتمرار المــانع بعــد انقضــاء مــدة خمســة وأربعــون يومــا. يعلــن شــغور منصــب )

الدستورية وجوبـا وتثبـت الشـغور النهـائي  تجتمع المحكمة ،أو وفاته ،(الجمهورية بالاستقالة وجوبا
 .                                                               3لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا

                     كذلكوحصول المانع لرئيس مجلس الأمة:  النهائي لرئاسة الجمهورية تثبت الشغور  .2
تتـــدخل المحكمـــة الدســـتورية فـــي حالـــة اســـتقالة رئـــيس الجمهوريـــة أو وفاتـــه واقتـــرن ذلـــك بشـــغور  

وهـذا  ،رئـيس المحكمـة الدسـتورية مهـام رئـيس الدولـة ىففـي هـذه الحالـة يتـول ،رئاسة مجلـس الأمـة
( أعضـــائها الشـــغور 1/9مـــاع المحكمـــة الدســـتورية وجوبـــا وتثبـــت بأغلبيـــة ثلاثـــة أربـــاع )اجت بعـــد

 .4النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة

 الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية المطلب الثاني:
رة لقد خص المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية باختصاصات جديدة ذات أهمية كبي

ى السير الحسن في النظام الدستوري الجزائري في ظل ما حدث من أزمات دستورية أثرت عل
للسلطات الدستورية، وتظهر هذه الاختصاصات المستحدثة من خلال دورها في حل الخلافات 

 ، وتفسير الأحكام الدستورية، ورفع الحصانة البرلمانية.الدستورية السلطات بين

                                                           

 .6161من دستور  69المادة  1 
 ،0المجلـد  جامعـة سـعيدة، مجلـة الدراسـات الحقوقيـة، ،الدسـتورية لشـغور منصـب رئـيس الجمهوريـة الأزمة دحمان حمادو، 2

 .3181 ص ،0502السنة  ،2 العدد
 .6161 دستورمن  69 المادة3 
 .6161 دستورمن  69لمادة ا 4
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 السلطات الدستورية تحدث بينقد  فات التيالخلا حل :الفرع الأول

 م يكــنــــــللمحكمــة الدســتورية ل اجديــد ااختصاصــ 6161 اســتحدث التعــديل الدســتوري لســنة
تنشـــأ بـــين قـــد وهـــو الفصـــل فـــي الخلافـــات التـــي  ،ضـــمن اختصاصـــات المجلـــس الدســـتوري ســـابقا

ـــين ،الســـلطات الدســـتورية الســـلطات  حيـــث يســـاهم هـــذا الاختصـــاص فـــي تطبيـــق مبـــدأ الفصـــل ب
كمـــــا أنـــــه يســـــاهم فـــــي الســـــير الحســـــن والأمثـــــل  ،وتحديـــــد الاختصاصـــــات لكـــــل ســـــلطة دســـــتورية

كمـــا أن تطبيقــه يســاعد الدولـــة علــى تفــادي الوقـــوع فــي إشــكالات قانونيـــة  ،للمؤسســات الدســتورية
 .  1تعرقل عملها

 علـى إمكانيـة إخطـار المحكمـة الدسـتورية 366فـي المـادة  6161نص التعديل الدستوري و 
 الخلافـــات التـــي قـــد تحـــدث بـــين بشـــأن 361 ت الإخطـــار المحـــددة فـــي هـــذه المـــادةقبـــل جهـــا مـــن

السلطات، ويمكن أن ينسجم هـذا الاختصـاص مـع التوجـه الجديـد للمؤسـس الدسـتوري فـي تشـكيل 
الحكومــة فــي حالــة الاخــتلاف بــين الأغلبيــة الرئاســية والأغلبيــة البرلمانيــة، وعلــى كــل حــال يمكننــا 

هــذا الخــلاف مــن خــلال مــا يــتم تبيانــه، مــع توضــيح جهــات الإخطــار بخصــوص تصــور مظــاهر 
                                                                                         تحريك هذا الاختصاص.

 الدستورية الخلافات التي قد تحدث بين السلطات مظاهر :أولا
الدستــــــورية طبيعـة الخلافـات التـي قـد تحـدث بـين السـلطات وري ـــــلم يحدد المؤسـس الدست  
صعوبة تحديد وحصر هذه الخلافـات نظـرا لطبيعـة العلاقـات بـين السـلطات والتـداخل فيمـا  بسبب
ويمكــن أن تكــون  ،2وحتــى النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المحكمــة الدســتورية لــم يبــين ذلــك ،بينهــا

 مختلفين:بين السلطات في شكلين  مظاهر الخلافات

                                                           

 .313 ص ،مرجع سابق لامية، حمامدة 1
مجلـة  ،المحكمة الدستورية في مجال حل الخلافات بـين السـلطات الدسـتورية وتفسـير الأحكـام الدسـتورية دوركمال، دريد  2

 .3991 ص، 0502السنة  ،2 العدد ،0المجلد  جامعة الأغواط، الفكر القانوني والسياسي،
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 أن اختصــــاصويقصــــد بهــــذا  ضــــبط اختصــــاص الســــلطات مقارنــــة مــــع الدســــتور:.2     
 وصــلاحيات كــلالســلطات يحــددها ويضــبطها القاضــي الدســتوري مــن خــلال مراقبــة اختصــاص 

 .1كل سلطة وتوضيح اختصاصسلطة ومن هنا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتحديد 
ضــــبط القاضــــي الدســــتوري  بــــهويقصــــد  هــــا:ضــــبط اختصــــاص الســــلطات فيمــــا بين. 0

بحيـث يكـون القاضـي الدسـتوري حـارس حـدود الصـلاحيات  ،السلطات فيما بينها كللاختصاص 
الـذي يخـص  ،مجـال التنظـيم التشـريع فـيفلا يجـوز ان تمـارس السـلطة التشـريعية  ،بين السلطات

شـريع المحجـوز للبرلمـان، ولا يمكن لـرئيس الجمهوريـة أن يتـدخل فـي مجـال الت ،2السلطة التنفيذية
فــي حالــة  ،لــى مســتوى ســلطة واحــدة مثــل الســلطة التنفيذيــةعهــذه الخلافــات  تحــدثيمكــن أن  كمــا

يمكن لــــرئيس فــــ ،حكومـــةال ممــــا يســـمح لهــــا بتشــــكيل ،فـــوز المعارضــــة فــــي الانتخابـــات التشــــريعية
 ئــــيسالحكومــــة أن يلجــــا إلــــى المحكمــــة الدســــتورية فــــي حالــــة التــــدخل فــــي صــــلاحياته مــــن قبــــل ر 

 .   3الجمهورية
جراءات جهات إخطار و  :ثانيا   السلطات الدستورية في الخلافات الناشئة بينالفصل ا 

بالنســــبة لجهــــات إخطــــار المحكمــــة الدســــتورية بخصــــوص الخلافــــات الدســــتورية فهــــي تلــــك 
كمــا إن تـدخل المحكمــة الدســتورية مــن الدسـتور،  361المقـررة للإخطــار الجـوزاي بموجــب المـادة 

 لإجراءات محددة بموجب النظام المحدد لقواعد عملها. يتم وفقا
 جهات الاخطار:   . 2
المحكمــة الدســتورية مــن خــلال رئــيس  خطــارإتمــارس هــذه الســلطة  الســلطة التنفيذيــة:أ.        

                             حسب الحالة.                                                   ،الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة
                                                           

مجلـة الاسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونيـة  ،دور المحكمة الدستورية في ف  الخلافات الناشئة بين السلطات لـود،بركات مو  1
 .3131، ص0500السنة  العدد ، ،50 المجلد جامعة المسيلة، والسياسية،

ة الدسـتورية فـي المحكمـ إلـىقراءة في تحول المؤسس الدستوري من المجلس الدستوري  دراجـي، فرحات، بالخيربن سالم  2
، السـنة 2 العـدد ،50 المجلـد جامعـة الـوادي، المجلة الدولية للبحـوث القانونيـة والسياسـية، ،0505 ظل التعديل الدستوري لسنة

 .188ص  ،0502
 .3131ص  ،سابقمرجع  بركات مولود، 3
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خطــار المحكمــة الدســتورية : الســلطة التشــريعيةب.       للســلطة التشــريعية صــلاحية تحريــك وا 
عضـوا  (61)، أو ( نائبا في المجلس الشعبي الـوطني91أو ) ،من خلال رئيسي غرفتي البرلمان

 بمجلس الأمة.
ري الســلطة القضــائية مــن جهــات المؤســس الدســتو اســتبعد  اســتبعاد الســلطة القضــائية:. ج    

حيـــث لا توجـــد أي جهـــة تمثـــل الســـلطة  ،الإخطـــار فـــي اختصـــاص حـــل الخلافـــات بـــين الســـلطات
ممــثلا لهــا، فــي حــال  عتبــر رئــيس الجمهوريــة رئــيس المجلــس الأعلــى للقضــاءويمكــن ي ،القضــائية

قضــــائية اليمكــــن أن يكــــون الــــرئيس ممــــثلا للســــلطتين  لا خلافهــــا مــــع الســــلطة التشــــريعية، بينمــــا
 .                               1إذا ما وقع الخلاف بينمهافي نفس الوقت والتنفيذية 
 السلطات الدستورية إجراءات فصل المحكمة الدستورية في الخلافات القائمة بين. 0
رسـالة معللـة ومـن  الدسـتورية بموجـببعد تسجيل موضوع الإخطار بأمانة ضبط المحكمة  

وبعد التحقيق في الخلاف تفصل المحكمـة بموجـب قـرار فـي أجـل  لة قانونا،طرف الجهات المخو 
   .2أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار
أيام بطلب مـن رئـيس الجمهوريـة فـي حالـة وجـود طـارئ  31ويمكن تخفيض هذه المدة إلى 

 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. 39حسب المادة 
 أحكام الدستور يرالثاني: تفسالفرع 

باختصاص مستحدث لـم  6161تختص المحكمة الدستورية حسب التعديل الدستوري لسنة 
الفقــرة وقــد نصــت  ،وهــو تفســير الأحكــام الدســتورية ،المجلــس الدســتوري ســابقا ا لــدىموجــود يكــن

يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدسـتورية حـول تفسـير حكـم أو  "... 366من المادة  الثانية
   .3عدة أحكام دستورية وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها"

                                                           

 .3993 ص ،سابقمرجع  دريد كمال، 1
 .الدستورية من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 39المادة  2
 .6161 دستور من 366المادة  3
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زالـةويقصد بالتفسير "شرح النص بهدف كشـ  اللـبس والغمـوض ف الخلفيـات الكامنـة وراءه وا 
 .1"عنه

الـنص  يشـوبد قـوفي بعض الحـالات  ،تفسير النصوص من قبل الجهة التي تطبقهيكون و 
ر المحكمــة الدسـتورية لتفســير وشــرح وتبيــان هــذا حينهـا يــتم إخطــا ،بعــض الغمــوضالمـراد تطبيقــه 

تكــــون واضــــحة ومفهومــــة  الدســــتورية أنوالأصــــل فــــي النصــــوص القانونيــــة والأحكــــام  ،الغمــــوض
 ومختلفة.المعاني لكن هناك نصوص قد يشوبها الغموض والقراءات متعددة 

م بــه وتباشـر المحكمــة الدسـتورية هــذا الاختصـاص أيضــا مــن خـلال الإخطــار، وتتـولى القيــا
 من خلال جملة من الضوابط والإجراءات.

جراءات المحكمة الدستورية حول التفسير :أولا  جهات الإخطار وا 

إخطـــــار المحكمـــــة الدســـــتورية بشـــــأن تفســـــير الأحكـــــام الدســـــتورية هـــــي بالجهـــــات المعنيـــــة 
نصــت عليــه كــذلك  والتــي ســبق ذكرهــا وهــو مــاتور، مــن الدســ 361المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

   .لنظام المحدد لقواعد عمل المحكمةمن ا 31المادة 

ــــدي أمانــــة ضــــبط المحكمــــة أيضــــا فتكــــون الإخطــــار إجــــراءات أمــــا  برســــالة معللــــة تــــودع ل
وتصــدر رأيـا فـي أجــل  بشـأن الـنص، فقــط ، وبعـدها يتـداول أعضــاء المحكمـة الدسـتوريةالدسـتورية

فــيض الأجــل المــذكور كمــا يمكــن لــرئيس الجمهوريــة تخ ،2( يومــا مــن تــاريخ إخطارهــا11ثــين )ثلا
 .  3إلى عشرة أيام في حالة وجود طارئ بعد طلب منه

 شروط اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الأحكام الدستورية :ثانيا

                                                           

 .188 صسابق،  مرجع بالخير دراجي، بن سالم فرحات، 1
 .المحكمة الدستورية لقواعد عمل المحددنظام المن  31المادة  2
 .الدستورية المحكمة عمل لقواعدالمحدد  النظاممن  39المادة  3
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مـــن  366 بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة أن يكـــون الـــنص المـــراد تفســـيره نصـــا دســـتوريا: .أ
نا ـود هـــــــــر المقصـــــح أن التفسيــــــه يتضـــــومن ،دســـتورية"حكـــم أو عـــدة أحكـــام " نجـــد عبـــارة الدســـتور

 .1النصوص القانونية ط دون غيره منـــــــــــــيتعلق بتفسير الدستور فق

ـــي الدســـتور:  ب. ـــات المحـــددة ف ـــن أحـــد الجه ـــون الإخطـــار م حصـــر المؤســـس أن يك
 عــدة الدســتوري جهــات الإخطــار التــي يمكنهــا إخطــار المحكمــة الدســتورية حــول تفســير حكــم أو

وبالتـالي فالمحكمـة الدسـتورية تـرفض الإخطـار إذا كـان مـن جهـة غيـر واردة فـي  ية،أحكام دستور 
 دستور.المن  361المادة 

خــلاف فــي  وذلــك يعنــي وجــود تفســيره:وجــود خــلاف حــول الــنص الدســتوري المــراد  ج.
 .2بين سلطات الدولةله تطبيق النص الدستوري أو وجود تفسيرات مختلفة 

 البرلمانيةرفع الحصانة  :الفرع الثالث
عضــاء البرلمــان اتجــاه الســلطات بعــض الاســتقلالية والحمايــة لأالحصــانة البرلمانيــة تجســد 

 .3حقهم طيلة مدة العهدة الانتخابيةأي إجراءات جزائية في  إتخاذ والأفراد من خلال عدم
ن الحصــانة البرلمانيــة فــالأولى الحصــانة البرلمانيــة الموضــوعية وهــي كــل ـــــــوهنــاك نوعــان م

أمـا  ،ممارسـته لمهامـه لحمايتـه مـن المتابعـات القضـائية والضـغوطات ل يقوم بـه النائـب أثنـاءـــــــعف
هـا أثنـاء الثانية وهي الحصانة الإجرائية فيقصد بها عدم جواز متابعة النائـب قضـائيا لجـرائم ارتكب

   .4التنازل منه عن الحصانة أو رفعها عنهعهدته النيابية إلا بعد 

                                                           

مجلـة  ،0505 دسـتورية بتفسـير الدسـتور فـي ظـل التعـديل الدسـتورياختصـاص المحكمـة ال وريـدة، جنـدلي لاميـة، حمامدة 1
 .3861، ص 0500السنة ، 2 العدد ،25 المجلد جامعة بسكرة، والحريات،الحقوق 

 .188ص ،سابقمرجع  دراجي، بالخير بن سالم فرحات، 2
جامعـة  دراسـات القانونيـة والسياسـية،فكـر للالمجلـة  ،الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في التشـريع الجزائـري ،إسماعيللاطرش  3

 .661ص  ،0505السنة ، 2 العدد ،2 المجلد خميس مليانة،
جامعة ،الإنســانيةمجلــة الحقــوق والعلــوم  ،د والمســتجديــالجد المحكمــة الدســتورية فــي ظــل التعــديل الدســتوري: هــوام الشــيخة، 4

 .3999 ص ،0502السنة ، 2 العدد ،20 المجلد الجلفة،



 للمحكمة الدستورية وظيفي: الإطار الثانيالفصل ال 
 

72 

اسند اختصاص رفع الحصانة البرلمانية إلـى المحكمـة  6161الدستوري لسنة  وفقا للتعديل
 ،التــي ينتمــي إليهــا النائــب أو العضــو الغرفــة البرلمانيــة اتالدســتورية بعــد أن كانــت مــن صــلاحي

 .  1وأصبحت هي الجهة المخولة لاستصدار قرار رفع الحصانة من عدمه بعد إخطارها
قبــل الجهــات المختصــة فــي ذلــك والتــي ذكرتهــا المــادة  ويــتم إخطــار المحكمــة الدســتورية مــن

رئــيس الجمهوريــة أو رئــيس مجلــس الأمــة أو رئــيس المجلــس الشــعبي  الدســتور، وهــي:مــن  361
( عضـــو فـــي 61( نائبـــا أو )91الـــوطني أو الـــوزير الأول أو رئـــيس الحكومـــة حســـب الحالـــة أو )

 .مجلس الأمة
 تخلــو تشــكيلتها ، كمــا أنا جهــة مســتقلةومنحــت المحكمــة الدســتورية هــذا الاختصــاص لأنهــ

من أعضاء السلطة التشريعية، رغم أن هذا الاختصـاص يمكـن أن يـؤثر علـى اسـتقلالية أعضـاء 
 .2البرلمان
 مــن الدســتور 311أمــا عــن إجــراءات رفــع الحصــانة فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  

ار إخطـار المحكمـة الدسـتورية يمكن جهـات الإخطـ في حال عدم التنازل عن الحصانة،على أنه 
حيـــث يـــتم إخطـــار المحكمـــة الدســـتورية مـــن  ،"قـــرار بشـــأن رفـــع الحصـــانة مـــن عـــدمها لاستصـــدار

  .3الجهات المخولة لذلك في حال عدم تنازل العضو إراديا عن حصانته برسالة معللة
ر وبعــد الإخطــار تجتمــع المحكمــة الدســتورية وجوبــا بطلــب مــن رئيســها ويعــين مقــررا أو أكثــ

تمــام العمليــة بإعــداد تقريــر أو  وبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق تحــدد  ،قــرارللتحقيــق فــي الموضــوع وا 
جلســة لســماع العضــو محــل رفــع الحصــانة للــدفاع عــن نفســه وتوضــيح القضــية ثــم تحــال للفصــل 

   .4فيها

                                                           

 .6161 دستورمن  311المادة 1 
 .313ص  ،مرجع سابق لامية، حمامدة 2
مجلـــة العلـــوم القانونيـــة  ،اختصـــاص المحكمـــة الدســـتورية برفـــع الحصـــانة البرلمانيـــة غيتـــاوي عبـــد القـــادر، حفيظـــة حســـاين، 3

 .333ص  ،0502السنة ، 2 العدد ،1المجلد  جامعة زيان عاشور بالجلفة، والاجتماعية،
 .الدستورية المحكمةعمل لقواعد  لمحددا النظاممن  69المادة  4
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وتصــدر بعــد ذلــك قــرار  ،تفصــل المحكمــة الدســتورية بتصــويت أغلبيــة أعضــائها الحاضــرين
نصـت عليـه  وهـذا مـا ،لينشـر بعـدها فـي الجريـدة الرسـمية ،لجهـة التـي قامـت بالإخطـاريبلغ إلـى ا

   من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. 68المادة 
جملــة مــن القــرارات الخاصــة برفــع الحصــانة عــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية  وقــد أصــدرت
وحويتــة قــرمش فيــروز عضــو حــزب رفــع الحصــانة عــن عضــو مجلــس الأمــة ب البرلمــان، مــن بينهــا
   .1الانتخابية لولاية سكيكدة المتابعة بجنحة تقديم مزية غير مستحقة الشعب عن الدائرة

رفـع الحصـانة عـن نائـب المجلـس الشـعبي الـوطني سـميرة أميـر نائـب حـزب جبهـة  تمكذلك 
لتنظيميــة وقيامهــا بســبب إخلالهــا بــاللوائح ا لولايــة تلمســانالتحريــر الــوطني عــن الــدائرة الانتخابيــة 

 .2بعمليات إلصاق عشوائية لصورها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية  ، م 0502 فبراير سنة 22مؤرخ في 02/ق.م.د/ر.ح.ب/52قرار رقم  1
 . م 0502مارس  00في  ةالمؤرخ ،00 العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، )ف.ب.ق( عن عضو مجلس الأمة

بشأن رفـع الحصـانة البرلمانيـة  بملف الإخطار يتعلق ،م 0502سنة فبراير 22في  مؤرخ 02/ق.م.د/ر.ح.ب/50رقم  قرار 2
 . م 0502مارس  00في  ةالمؤرخ ،00 العدد الجزائرية، الرسمية للجمهورية الجريدة )ف.ب.ق( مجلس الأمة عن عضو
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 الثاني الفصلملخص 

وأهمهـــا  ،الإطــار الـــوظيفي للمحكمــة الدســـتورية فــي الاختصاصـــات التــي منحـــت لهــايكمــن 
الدستورية، التي ترتكز آلية الإخطار، باعتبار أن المحكمـة الدسـتورية لا يمكـن أن تتحـرك  الرقابة

، لعديـد مـن الجهـاتلمـنح المؤسـس الدسـتوري سـلطة الإخطـار سـها، ففي هذا الإطار مـن تلقـاء نف
 المباشر أو غير المباشر.  متوزعا بين الإخطار الوجوبي والجوازي،

توزعـت  ، والتـيللمحكمـة الدسـتوريةاختصاصات أخـرى  يتضمن الإطار الوظيفي أيضا كما
وهـي تظهـر مـن  ،جلـس الدسـتوريبقا للمامقررة سـكانت  والمستحدثة، فالتقليدية التقليدية، تلك بين

، أو مــا تعلــق بــدورها فــي المجــال الاستشــاري، وبخصــوص المجــال الانتخــابي خــلال الرقابــة علــى
 التعديل الدستوري، وأثناء الفراغ الرئاسي.

، مـن خـلال 6161لسـنة التعـديل الدسـتوري أما الاختصاصات المستحدثة، فقد نص عليها 
تفسـير حكـم أو  وكـذا ،الدستورية قد تحدث بين السلطاتفصل في الخلافات التي اختصاصها بال

 .البرلمانيةرفع الحصانة  للبت في مجال ، بالإضافةعدة أحكام دستورية
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مؤسسة دستورية مستقلة  6161المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة استحدت 
دون أن يحدد  رقابية، مؤسسة وأعتبرها ،يالدستور لمجلس ل اخلف، وهي المحكمة الدستورية ةجديد

من خلال  ،الجزائر الدستوري فيفكرة القضاء  صراحة طبيعتها القانونية، بالرغم من أنها تجسد
أدخلت بعض التعديلات على  وقد العمومية،ضمانها لاحترام الدستور وضبط سير المؤسسات 

 لس الدستوري.الإطار العضوي والوظيفي للمحكمة الدستورية مقارنة بالمج
 :                                                                        نوردها بالشكل التاليالنتائج  مجموعةإلى  ت الدراسةخلص وفي الأخير

نحو الاستغناء عن الرقابة السياسية، من خلال التخلي المؤسس الدستوري الجزائري توجه  -
 عن المجلس الدستوري.

 ديد الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية.عدم تح -
 إشراك أساتذة القانون الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.                       -
 استبعاد السلطة التشريعية من تشكيلة المحكمة الدستورية.  -
                                               وضع شروط صارمة للعضوية في المحكمة الدستورية. -
في رية هي الشروط نفسها المطلوبة المحكمة الدستو  ين رئيسيتعالشروط الواجب توفرها في  -

                                  سنة. 11ـ المترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية باستثناء السن والذي حدد ب
 ستوري.                                          مقارنة مع المجلس الد للمحكمة الدستورية استحداث اختصاصات جديدة -
 الوجوبية، والتنظيم للرقابة الدستورية اللاحقة. إخضاع الأوامر للرقابة الدستورية -
كانت في السابق من  التقليدية بعض الاختصاصاتبالمحكمة الدستورية تمسك  -

 تعديل الدستوري.المجال الانتخابي، الاستشاري، والمثل  ،اختصاصات المجلس الدستوري
أصبح للمترشح للانتخابات الرئاسية الحق في الطعن في قرارات السلطة المستقلة   -

 للانتخابات بخصوص قرار رفضه للترشح.
منح المحكمة الدستورية جملة من الاختصاصات المستحدثة في التعديل الدستوري لسنة  -

الخلاف بين السلطات، ، المتعلقة بضبط العلاقة بين السلطات الدستورية، كحل 6161
     تفسير الأحكام الدستورية، ورفع الحصانة البرلمانية.
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                :المقترحات كالتاليبعض  نقدمومن أجل قيام المحكمة الدستورية بمهامها على أكمل وجه 

 .بما فيه الرئيس ضمانا لاستقلاليته ،اعتماد انتخاب كل أعضاء المحكمة الدستورية -

 عة القانونية للمحكمة الدستورية.تحديد الطبي -

منح المحكمة الدستورية صلاحية التحرك التلقائي خاصة في اختصاص فض الخلافات  -
 .الناشئة بين السلطات الدستورية

فية السلطة العليا للشفا القضاء، أوتوسيع آلية الإخطار إلى جهات أخرى وتوسيعه ليشمل  -
ه على المرحلة السابقة لإصدار النصوص والوقاية من الفساد ومكافحته، وعدم اقتصار 

                                                                                        القانونية.

                    الجمهورية.س برئيمانع خطير المتعلق إصدار رأي بخصوص تفسير مصطلح ضرورة  -

ستورية من قبل الأفراد، عن طريق الإخطار بعدم الد تسهيل إجراءات إخطار الدفع -
مكانية تحريكه من طرف القاضي.                                                  المباشر، وا 

الدستورية ضرورة نص المؤسس الدستوري على إلزامية الآراء التي تصدر من المحكمة  -
 ح قرار.تفسيرها لأحكام الدستورية بتغير مصطلح رأي إلى مصطل بشأن

 ضرورة نشر مضمون الآراء الاستشارية للمحكمة الدستورية  -
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 قائمة المصادر والمراجع
  قائمة المصادر: -أ

 أولا الدستور:
المؤرخ في  05/220الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0505التعديل الدستوري لسنة  .3

الصادر في الجريدة الرسمية  ،تعديل الدستورصدار نص إب يتعلق، 0505 ديسمبر25
 .00 الجزائرية، العددللجمهورية 

مارس 50المؤرخ في  52-20 الصادر بموجب القانون رقم م 0520 التعديل الدستوري .6
عدد  الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية ،ييتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ، 0520

 .0520مارس  50في  ة، مؤرخ22
 :لقوانيين العضويةثانيا ا

 00الموافق  ه2222ذي الحجة عام  00المؤرخ في  21.00القانون العضوي رقم . 3 
إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  يحدد ،0500يوليو سنة 
 .الدستورية

 00الموافق ه  2220ذي القعدة عام 00المؤرخ في  20-20القانون العضوي رقم  .0
 ، وكذاعملهمايحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و  ،م0520غشت 

 .العلاقات الوظيفية

 ثالثاالأوامر:   

يتضمن القانون العضوي المتعلق  ،م 0502مارس 25المؤرخ في ،52-02الامر رقم  .3
المؤرخ  ،20 العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ،بنظام الانتخابات

 .50-02المعدل والمتمم بالأمر  م0502مارس25في 
 رابعا المراسيم التنفيذية:

 الخاصة بالقواعد يتعلق،6166مارس سنة  18مؤرخ في   12-00 رقم الرئاسي المرسوم. 3
 في مؤرخة 20 عددال الجزائرية الرسمية الجريدة الصادر في  ،الدستورية المحكمة بتنظيم
 . م0500مارس  25
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 وكيفيات شروط يحدد ،6163اوت  19مؤرخ في  252-02 رقم الرئاسي المرسوم .6
 الجريدةالصادر في   ،الدستورية المحكمة في أعضاء الدستوري القانون أساتذة انتخاب
 . م 0502  أوت  50في مؤرخةال ،05عددال الجزائرية الرسمية

 درالصا ،م0500 سبتمبر 0 في المؤرخ الدستورية المحكمة عمل لقواعد المحدد النظام .1
                       .م0502 جانفي 00 في المؤرخة ،52 العدد الرسمية، الجريدة في

 خامسا القرارات:

 بملف يتعلق ،م 0502سنة فبراير 22 في مؤرخ 09/ب.ح.ر/د.م.ق/50 رقم قرار .3
 الجريدة( ق.ب.ف) الأمة مجلس عضو عن البرلمانية الحصانة رفع بشأن الإخطار
 .م0502 مارس 00 في المؤرخ ،00 العدد زائرية،الج للجمهورية الرسمية

 حالة بإعلان يتعلق ، م 0502سنة نوفمبر 22 في مؤرخ 02/د م.ق/52رقم قرار .6
 الرسمية الجريدة في الصادر ،الوطني الشعبي المجلس في نائب واستخلاف مقعد شغور

 .م0502 فيفري 0 في المؤرخ ،51 العدد الجزائرية،
 عبارة تفسير يتضمن ،م0502 سنة جانفي 20 في ؤرخم02/د.ت/د.م.ر/ 52رقم رأي .1

 الرسمية الجريدة في الصادر الدستور، من 222 المادة وفي 210 المادة في واردة
 .م0502 مارس 05 في المؤرخ ،05 العدد الجزائرية، للجمهورية

 قائمة المراجع: -ب
 :أولًا: الكتب

 محينة وفق دستور الجزائردروس في المؤسسات الدستورية في الجزائر  محمد،البرج  .3
 .6161الجزائر،  ورقلة،، دار بصمة علمية 6161

، ديوان المطبوعات الجامعية المجلس الدستوري في الجزائر، سعيد بوشعير، .6
 .6136الجزائر،

 .6119 مصر، ، الاسكندرية الجديدة الجامعة دار ،السياسية النظم ثابت، عادل .1
 ، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنةائرالمحكمة الدستورية في الجز  دبوشة،فريد  .9

 .6161 الجزائر، ،3البيضاء، طالفكر الدار  الأولى، بيت ، الطبعة6161
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 :ا: الأطروحات والرسائل والمذكراتثاني
 :أطروحات الدكتوراه -أ

الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل التعديل الدستوري  رحالي سعاد، .3
 ،تخصص حقوق وحريات دكتوراه في القانون العام،شهادة  لنيل مقدمة أطروحة ،0520
 .6163-6161أدرار،  جامعة أحمد دراية، قوق والعلوم السياسية،حكلية ال

 :رسائل الماجستير-ب
 ، رسالة(المغرب-الجزائر-الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية)تونسبابا مروان،  .3

لة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص الدو 
 .م6139-م6131بن يوسف بن خدة، 13 جامعة الجزائر

 رسالة ،2110الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور دنيا، بوسالم .6
 الحقوق، كلية داري ومؤسسات دستورية،في القانون الإ مقدمة لنيل شهادة الماجستير

 .6119-6119 نابة،ع جامعة قسم القانون العام،
إخطار المجلس الدستوري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في مسراتي سليمة،  .1

 .م6163-م6111الجزائر،، كلية الحقوق، جامعة القانون الدستوري وتنظيم سياسة

 :مذكرات الماستر-ج
إخطار المحكمة الدستورية في ظل التعديل  عبد الغني بن عمير، أحمد رزق، .3

كلية الحقوق والعلوم  مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الاداري، ،0505 الدستوري
 .م6166-6163 المسيلة، جامعة الحقوق، قسم السياسية،

في  كرة ماسترذم الجزائر،النظام القانوني للمحكمة الدستورية في  زهرة،بن يوسف  .6
، الجزائر ة،المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسي بوضيافجامعة محمد  ،الحقوق
6161/6163. 

دور المحكمة الدستورية في الفصل في المنازعات  جوهر، قحف حنانة محمد نذير، .1
مذكرة ماستر تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في  ،الانتخابية في الجزائر
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جامعة الشهيد حمة  قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الاداري،
 .6166-6163 الوادي،، لحضر

كرة ماستر ذم ،النظام القانوني لعضوية المحكمة الدستورية في الجزائر عبيد،حياة  .9
 .6166/6161 ،الجزائر السياسية،الحقوق والعلم  التبسي، كليةجامعة العربي 

 مذكرة ،الانتخابيةدور المحكمة الدستورية في العملية سارة سدرة،  رحاب بخاخشة، .1
اسية، قسم يكلية الحقوق والعلوم الس ر في القانون العام،مكملة لنيل شهادة الماست

 .6161-6166قالمة، ، 3691ماي 8جامعة  الحقوق،
 المحكمة الدستورية الجزائرية في ضل التعديل الدستوري صيفاوي زيدان زمال رشيد، .9

قسم  السياسية،الحقوق والعلوم  التبسي، كليةجامعة العربي  ماستر،، مذكرة 0505
 .6161/6163 سةالحقوق، تب

جامعة حمة لخضر  ماستر،، مذكرة الجزائرتطور الرقابة الدستورية في  محبوب،سعاد  .9
 .6163/6166الجزائر،  السياسية،الحقوق والعلوم  بالوادي، كلية

مذكرة ، 0505المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة شرايرية رضا،  .8
لمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قا 3691ماي  8ماستر في القانون، جامعة 

 .6163/6166الجزائر، 
كرة ماستر ذ، موالاختصاصالمحكمة الدستورية في الجزائر بين التنظيم  عماري سارة، .6

ية، سايالوادي، كلية الحقوق والعلوم السبفي الحقوق، جامعة الشهيد حمة لخضر 
 .6161/6163الجزائر، 

الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل مفهوم  تطور سناء، عتو كرفي نادية، .31
كلية الحقوق  مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون الاداري، ،0505الدستوري الجزائري 

 .م6166-6163سعيدة،  جامعة قسم الحقوق، والعلوم السياسية،
كلية  محمد بوضياف، جامعةكرة ماستر، ذم، الدستوريةالمحكمة  ينة،ثمحمد سعد ب .33

 .6163/6166المسيلة  الحقوق،والعلوم السياسية، قسم الحقوق 
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استحداث المحكمة الدستورية وفق التعديل الدستوري الجزائري نظري محمد أمين،  .36
كرة ماستر، جامعة سعيدة، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، قسم ذ، م0505لسنة 

 .6163/6166 الحقوق، سعيدة،
 : المقالات:ثالثا
طار على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لية الإخآ أحسن غربي، .3

 المركز الجامعي بريكة، والاقتصادية،مجلة الدراسات القانونية  ،0505 الجزائري لسنة
 .م6163، 13العدد ،19المجلد 

 ،دور المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات التشريعية الجزائرية أحمد بن زيان، .6
 .6166، 3العدد ،19 المجلد جامعة باتنة نساني،الإ منالمجلة الجزائرية للأ

المحكمة الدستورية في واختصاصات النظام القانوني لتشكيلة  مالك،بن مد أح .1
 ،3 العدد ،1 المجلد جامعة الأغواط، والقانونية،مجلة آفاق للأبحاث السياسية  ،الجزائر
 .6166 السنة

لرئاسية رؤية نقدية في ظل دور المحكمة الدستورية في الانتخابات اأمينة رايس،  .9
 المتمم والمعدل، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 52.02الامر 

 .6166، 6 العدد ،19المجلد  جامعة باتنة، ،الإنسانيمن المجلة الجزائرية للأ
ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء وفقا  ماحي وسيلة، باهي هشام، .1

 جامعة خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ،20-20قانون العضوي حكام اللأ
 .6161، 6 العدد ،19المجلد 

 ،دور المحكمة الدستورية في ف  الخلافات الناشئة بين السلطات بركات مولود، .9
، 19 المجلد جامعة المسيلة، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

6166. 
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مؤشر  الدفع بعدم الدستورية في النظام الجزائري: ،محمد هاملي ة،بن الصديق فتيح .9
للبحث  ةالأكاديمي المجلة ،التوجه نحو الرقابة القضائية على دستورية القوانين

 .6163، 6 العدد ،36المجلد  جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، القانوني،
ن المجلس قراءة في تحول المؤسس الدستوري الجزائري مبن سالم فرحات،  .8

المجلة  ،0505الدستوري لسنة  التعديلل ظالمحكمة الدستورية في  إلىالدستوري 
 .6161السنة ، 3 ، العدد19 المجلد جامعة الوادي، الدولية للبحوث القانونية والسياسية،

الدفع القضائي بعدم الدستورية كضمانة لنفاذ القواعد  بن عودة حسكر مراد، .6
المركز  مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، ،تالدستورية للحقوق والحريا

 .6136، 16 العدد ،11المجلد  الجامعي تينذوف،
خصوصيات الدفع بعدم الدستورية في القضايا  أسماء، خليفي بوصيدة فيصل، .31

 كدة.سكي ،3611أوت  61جامعة دون عدد، دون مجلة، ،الجزائية
المحكمة الدستورية في الجزائر  إلى من المجلس الدستوري الانتقال سالم،جمال بن  .33
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 ملخص:
المجلس  نعإنشاء مؤسسة دستورية جديدة بدلا  الجزائريأقر المؤسس الدستوري 

ة رقابية مستقلة هدفها ضمان وهي هيئة دستوري ،الدستوري، تحت مسمى المحكمة الدستورية
وقد أدرج المؤسس الدستوري  ،احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية

المجلس بمن حيث الإطار العضوي والوظيفي مقارنة بخصوصها العديد من التعديلات 
تبعاد وتم اس ،دستوريالقانون ال أساتذةينتخبون من بين  أعضاؤهانصف  أصبحف ،الدستوري

 ها فقد منحها المؤسس الدستوري حزمةاختصاصات وبخصوص، ممثلي السلطة التشريعية فيها
من الصلاحيات، في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وكذا تشكيل وضبط العلاقة واسعة 

 بين السلطات الدستورية.
 : الكلمات المفتاحية

، الدستوريةلمحكمة الإطار العضوي ل، 6161التعديل الدستوري لسنة  المحكمة الدستورية،
 .الدستورية لمحكمةالإطار الوظيفي ل

 

Summary: 

The Algerian constitutional founder approved the establishment of a new 

constitutional institution instead of the Constitutional Council, under the name of 

the Constitutional Court, which is an independent constitutional supervisory body 

aimed at ensuring respect for the Constitution and controlling the functioning of 

institutions and the activity of public authorities. The constitutional founder has 

included many amendments regarding it in terms of the organic and functional 

framework compared to the Constitutional Council, so half of its members are 

elected from among professors of constitutional law, and representatives of the 

legislative authority have been excluded from it. with regard to its competencies, 

the constitutional founder has granted it a wide package of powers, in the field of 

monitoring the constitutionality of laws, and as well as the formation and control 

of the relationship between the constitutional authorities. 

Key words:The Constitutional Court, the constitutional amendment of 2020, the 

organic framework of the Constitutional Court, the functional framework of the 

Constitutional Court. 




